ر 
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دسم الله الرحمن الرحيم 


7 4. 


مهل مه 


السياسات المالية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال 
الما نة القامة bla.) A gall‏ الها الميزائيات age aed DL‏ والحبات (hye KL‏ 
صد Gat‏ أهداف اقتصادة وغير اقتصاددة معينة. 
ومن هذا اللعررف يضح أن السياسات المالبة تمر عبر قنوات ثلالة هي: 
1- الإبرادات العامة» من عوائد الأملاك العامة AU‏ وخراج وضرائب» وزكاة 
وغيرها . ومعلوم أن عض هذه الإبرادات العامة مخصص لأهداف محددة 
وعضها غير خخصص . 
2- الإتقاق العامء وشمل ذلك جميع اققات العامة الحكزية واا 


3- إدارة العجز gl)‏ الفائض) في الميزانية وكيفية مويله ومصادر AB‏ المويل. 
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لذلك» فإن هذه الورقة ستبحث في أنواع الإبرادات العامة للدولة في إطار 
الاقتصاد الإسلامي» ما في ذلك الركاة الشرعية وضواط Soul‏ في هذه الإبرادات» زبادة 
وإنقاصّاء وتعدلا في تركيبها الداخلي أو بنيتها من أجل Git‏ الأهداف الاقتصادية 
للحكومة ويخاصة مكافحة التضخم وزبادة استخدام القوى العاملة وسائر عناصر 
coy‏ والدّنمية الاقتصادىة والاجتماعية. وسيخصص لهذا الجزء من الموضوع القسم 
الا Aalto UL allel a yl ew‏ 
Cold ly‏ حول ذلك ولا لشروط فرض الضرائب عند من مول بجواز ذلك «شروط . 

وسيخصص القسم الثاني لبحث أنواع النفقات العامة في إطار الاقتصاد 
الإسلامي؛ والضواءط الشرعية للتحكم بهاء زبادة وإنقاصًا وتعديلا في بنينها الداخلية أو 
تركيبها من أجل الوصول إلى الأهداف الاقتصادىة وغير الاقتصادية المرجوة. 

أما القسم الثالث» فسيخصص لدراسة عجز الموازنة» وأدوات تغطيته» باعتبار 
أن الفائض نادر الحدوث وسهل التصرف بهء وسندرس في هذا القسم Lil‏ الضواط 


الشرعية SACL‏ تإدارة الخ 
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كما أن القسم الراع سيدرس سياسات الدخول والأسعار وضواءطها الشرعية 
وصور استعمال هذه السياسات في محاربة أوكبت التضخم وعلاقاتها سياسات 


الإنرادات العامة والنفقات العامة . 


ثم سدخصص القسم الخامس لخلاصة البحث وثّائجه. 
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القسم الأول 
الإبرادات العامة وضواط السياسات المتعلقة بها 

إن التعرف على ضوابط سياسات الإبرادات العامة للدولة في الإسلام لا بد أن 
رجعنا إلى دراسة وتحقيق الوضع الذي كانت عليه هذه الإبرادات في الصدر الأول للدولة 
الإسلاميةء وكيف تطورت خلال العصورء والاراء التى أنداها الفقهاء والعلماء تجاه هذه 
اللطورات . 

وسنحاول أولا التعرف على وضع الإبرادات العامة في العهدين النبوي والراشدي» 
ثم نع ذلك بالضوابط التي مكن استتباطها من ذلك. وشبغي أن hae BAS‏ البدء أنه 
ليس من السهل التعرف على الإبرادات العامة للدولة في المديشة المنورة في الصدر الأول. 
فليس لدينا أي سجل محفوظ odd‏ الإبرادات حجما أو Leg‏ أو استعمالا. وذلك على 
الرغم ما هو معروف من الحرص الكبير لدى الصحاءة ومن تبعهم o>‏ عصر التصديف 
على حفظ وتسجيل كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو 


تقرير. ومن الواضح ان الظن عدم وجود إبرادات عامة غير مقبول لما هو معروف - 


5 Politiq- Gite 2 أا/جة‎ 


دداهة ونصا - من وجود Bla!‏ عام في ذلك العهد . أسط صوره شراء أرض المسجد 
النبوي وبنائه وبناء مساكن رئيس الدولة» الني صلى الله عليه وسلم» حول المسجد» 
دعك عن جهيز الجيوش وإرسال البعوث وضيافة الوفود . إذنء لاند لنا من BBN‏ 
النصوص الوفيرة من السنة التبوبة المطهرة حتى GES‏ من خلالما أنواع الإبرادات العامة 
وخصائصها المميزة والفترات الزمنية التي وحدت فيها . 

والتالي» فإن هذا القسم سيضم فقرات ثلاث تتحدث عن وسائل تلبية الحاجات 
إلى SLAY‏ العام في العهد النبوي» ثم الإبرادات العامة في العهد الراشدء ثم الضوابط 
الشرعية لسياسات الإبرادات العامة . 
أولا: وسائل سداد الحاجات SW‏ العام في العهد النبوي: 

إن ما ساعد في فهم الإبرادات العامة في هذه الفازة أن الاحظ Raa‏ التي 
تأسست فيها الدولة الإسلامية الأول في deal‏ المنورة. فقد بدأ الإسلام ببدء الوحي في 
مكة المكرمة. ومن آمن به كان مستعدا التضحية بكل شيء في سبيله. وما أن بدأ 
المؤمنون الجدد يكثرون حى ظهرت لمم حاجة لبعض النفقات مثل الحاجة إلى Ses‏ 
يجتمعون فيه وبتعلمون من فيض الوحي والنبوة. كان Sy]‏ المؤمنون مستعدين لبذ لكل ما 


نسدد AS‏ الحاحة, قتع الأرقم بن أبي الأرقم 5h 2 slew‏ دار دعوة واجتماع. 
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ولقد استفاد الرسول صلى الله عليه وسام لفترة طوبلة من مال أم المؤمنين خديحة 
رضي الله عنهاء طيبة دذلك نفسها . ثم جاءت أحداث الحاصرة في الشعب لتزند من 
التلاحم المادي بين هذا العدد القليل من المؤمنين (ومعهم من شاركهم من بني هاشم وبني 
المطلب) . وواضح أن مال خديحة طبيعته أن نفد» ولكئه لم نفد البذل المادي من 
المؤمنين. فالسفر إلى الطائف نم مويله من مال خديحة, أو مال ص كر إذ لا وجد ما 
Jas‏ على حصول الوسول» صلى الله عليه وسلم» على أي مصدر مُوبل آخرء ثم رحلة 
المجرة نفسها تم مويلها تكاملها من تبرع أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء حتى إن 
Ail dro Jyu gl‏ عليه وسلم ليقول "ما gas‏ مال قط إلا ما gods‏ مال أبي 2 

وصل الرسول» صلى الله عليه وسلم» والمهاجرون إلى المدينة يحملون معهم 
'تقليدا" أو 'عادة" هي agi‏ ما تحناجه إليه دعوتهم من تبرعاتهم الحاصةء وقد تأكد 
هذا المعنى في العهد المدني من خلال OLN‏ والأحاديث التي تتحدث عن الجهاد JUL‏ 


LEY‏ سبيل الله. 


HEGER GAAS | Sn? لقح تقلت‎ VOA 636011 Gy bG 2 
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وة مجموعة غزيرة من النصوص تلفي أضواء على الإبرادات العامة للدولة في 
هذه الفترة» أختار منها أمثلة تعبر عن القَضابا الأساسية فيما نعلق بالإإرادات العامة هذه 
yes‏ 

|« فبعيد وصول gl‏ والمهاجرين إلى المددة المنورة عمّد أواصر أخوة 
محددة بين المهاجرين 3S lady‏ لما جانب مادي واصح هوسد حاحات ذوي 
الحاجة؛ رشا کون من العمل المنتج اقتصادياء وذلك بدلا من تحمل الدولة عبء سد 


هذه الحاحات. 


ب. aly‏ وجد في الجتمع المدني أناس عرفوا بأهل الصفة قوم هاجروا إلى 
المدينة من SG‏ وغيرها وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء قرب المسجد» 
سعلمون منه» ويكثبون له» ويبعث منهم البعوث» A‏ أي أنهم متفرغون لأعمال الدولة. 
3 حاجاتهم المادية فقد دعا الني صلى الله عليه وسلم» الناس إلى التبرع لمم بالطعام 
وغيره. وكان يؤتى بالتمر فيعلق في المسجد WS‏ 

ج. وضع الرسول» صلى الله عليه وسلم» وثيعة دستورية» عرفت ,اسم 


"الصحيفة" وهى تنُضمن عدة شود Glad‏ بضرورة تضامن ال مؤمنين 3 إعطاء المعاقل 
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(obs)‏ وفداء الأسرى وإعانة المثقلين بالديون. كما تنص على اختصا ص كل من 
المؤمنين واليهود - بصفة جماعية كمجتمعَيْن مسكْمّلين داخل المدشة - سداد BLE‏ 
العسكرية عددما مشتركون في حرب معا ضد عدو مشتركة. وتضامن أضاء القبيلة 
الواحدة في الددات وفداء الأسر ى كان معروفا فى الجاهلية, أما التضامن بين أدناء المدشة 
الواحدة - وكانت Saal‏ هي وطن الدولة - الذين تررطهم رااطة العقيدة لا النسب» 


٠. کن مألوفا قبل ذلك‎ yb 


د. وعند ناء المسجد النبوي أبى الرسول» صلى الله عليه وسلم» إلا أن 
ددفع قيمة الأرض التي وقع عليها EN‏ وأغلب الظن أن ذلك كان من مال أني بكر 
gil‏ حمله معه إلى المدشة في المجرة" . وذلك أن عهد الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ 
مال خديحة عيد» وقد ماتت قبل المجرة سنوات» كما لم تذكر لنا السيرة العطرة أن 
gl‏ صلی الله عليه وسلم» حمل معه مالا في المجرة أو جاءته أبة إبرادات في الشهور 
القايلة التي سبقت عمارة المسجد . 
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ه. Bayh‏ السنة أن الرسولء صلی الله عليه وسلم؛ فرض il‏ جابات» 
أو ضرائبء أو رسوم على أحد في المدينة» رغم أنه تدخل في بعض الشون الاقتصادية . 
فقد خط لمم سوقا غير سوق هود» ولكنه لم بفرض رسوم استعمال هذه dyed‏ ولا 
رسوم دخول إليها . ولا تروى لنا السيرة النبوية il‏ وظائف مالية» غير فريضة الركاة» التي 
نزلت في السنة الثانية للهجرة» وذلك رغم الحاجة الشدددة لبعض النفقات» ومنها المعونة 
الاجتماعية مثلاء فمعروف أنه» صلی الله عليه وسلم» كان بیت جائعاء حتى لربط 
على بطنه الحجرء أو الحجرين. GS gil WIS‏ وعمر» وعلي. وأنه» صلى الله عليه 
وسلم» كان جوع حنى يخرجه ا جوع من البيت» ولا مكئه من النوم» وأن من الصحابة من 

كان مع أرضا من شدة الجوع» fo‏ ليظن فيه المرض أو الصرع وما به إلا الجوع .7 

و. النسبة للأهداف الاجتماعية» لاحظ من الحديث الذي رواه أو هردرة 
أن البي» صلی الله عليه وسلم» كان بؤتى بالرجل (Call)‏ عليه الدين فيسأل: هل ترك 
لدنه من قضاء ؟ فإن حُدث أنه ترك وفاء صلی ale‏ وإلا قال: صاوا على صاحبكم . 
فلما قح الله عيه Teall‏ قال: Ul"‏ أولى بالمؤمنين من imei‏ فمن ٿوي وعليه دين فعلي 
قضاؤهء' وفي Sly‏ "فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دنا أو ضياعا فإلي وعلىي." 


EERE) ١ CUP QUA TEER انو‎ nk Zî OE ° 
Erş RG ° 


10 Politiq- Ge Z أا/جة‎ 


فوفاء الدين» وكفالة ALY‏ م lag‏ الدولة الإسلامية سحملهما عمن Sipe‏ ول نترك 
وفاء لدينه أوكفادة لأهله المضيعين؛ إلا بعد أن 3 الله على الرسول» صلى الله عليه 
وسلم؛ الفنوح وبدأت إبراداتها تغمر بيت المال. by‏ نص آخر ل قبل الرسول» صلى الله 
عليه وسل» الصلاة على ميت ترك دنا حنى تكفل أحد الحاضرن بوفاء ذلك الدين”. 
ان الرسول» عليه الصلاة والسلام لم بكلف دولته مهمة اللجوء إلى تحصيل إبرادات 
ضرببية لوفاء مثل ذلك الدين» وآثر أن لامصلي دنفسه على call‏ وعليه دين لا وفاء له. 

ز. وكذلكء فعلىكثرة ما ورد من آدات وأحاديث في الحث؛ والتشجيع 
على Jou‏ المال في سبيل الله والتصدق على الفقراء» وذوي الحاجات» وبذله جهادا 
لإعلاء كلمة الله تعالى» لم نيحد حالة واحدة حول فيها الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ 
الحث على العطاء التبرعي إلى إلزام وإجبار» رغم أن الممالك الجاورةكانت تفعل ذلك 
وتفرض الضرائب بأنواع متعددة. ولا شك أن gill‏ الكريم» صلى الله عليه وسلم» كان 
عرف ذلك جيداء وهو aU‏ الذي كان Jat‏ مال خديجة إلى الشام . 

ح. أضف إلى ذلك أن الدولة لم تعمد إلى فرض ضرائب من أجل توفير 
العمل للذين يحتاجون إليه. كما أن سياستها اعتمدت على المساعدة في إيحاد فرص 
One 7‏ 2 تقهنو dB‏ 
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«peal‏ لذوي الحاجة اعتّمادا على موارد القطاع الخاص نقسه» بدلا من إعطاتهم 
المساعدات الاستهلاكية . مثال ذلك الحددث الذي رواه أنس "أن رجلا من الأنصار أتى 
البي» صلی الله عليه وسلم» سأله» فقال» أما في بيتك شيء؟ قال: بلی» حلس تلبس 
عضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء . فقال: ائتني بهما . فأتاه بهماء فأخذها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وقال: من بشاري هذين؟ فال رجل: آنا آخذهما 
ددرهم. قال: من بزيد على درهم؟ مرتین» أو ثاثا . فقال رجل: آنا LAST‏ ددرهمين. 
فأعطاهما al]‏ وأخذ الدرهمين» وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما وانبذه 
إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوماء Sly‏ به. فشد رسول الله صلى الله عليه وسل 
عودا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب» وې OL NY,‏ عه pte‏ ويا ذهب 
الرجل يحتطب ene‏ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها 
طعاما . . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء: هذا خير لك من أن تجيء المسألة 
BES‏ وجهك بوم القيامة.* 

ae‏ اق وا إبراد ذي بال SS Joo‏ الدولة كان غنائم ری ا ندر 


في السنة الثانية للهرة حيث وزع أربعة أخماسها على المقاتلة وترك خمس الخمس 


Ltkth UA 908: (50 نت‎ BARGES ° 
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للدولة, تصرف فيهء حسبما ترى» في Lhe‏ المسلمين. وقد استعمل الرسول» صلى الله 
عليه وسلم؛ خفن el‏ في تعليم الكثابة والقراءة في val‏ جاعلا ذلك فداء لهم من 
es‏ 

ي. وعد أن فرضت الزكاة في السنة الثانية من المجرة lu‏ الرسولء صلى 
الله عليه وسلم» ممارسة جديدة هي تعيين المضّدقِين لقاء أجور» وهم جباة / موزعو 
الركاة. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه فرض للعاملين عليها حصة فيها . ولدينا في SUB‏ 
الصحينة ما بدل على أن من الصحابة من سعى إلى أن بكون مصدقا ليتكسب من 
عمله فيهاء ومنهم من اختاره الرسول» صلی الله عليه وسلم ليكون ذلك سبيلاً Jat‏ له 
فيه رزقا ومكسيًا” 

والركاة نحن SBI‏ الأول في النظام الاقتصادي الإسلامي» رغم أنها الركن الثالث 
للإسلام. وهي جب في المال AY‏ متمول» وكذلك فإن LBs]‏ م نترك لأحد من الناس» 
فقد حدده الله سبحانه وتعالى في كثابه العزيزء كما بين الرسول» صلی الله عليه وسلم؛ 
ملاحها الرئيسية من حيث معدلاتها وإعفاءائها وشروط وجوبهاء نصوص VE MSY‏ 
للاجتهاد في هذه الملامح الأساسية. Gilly‏ هم البحث الحاضر من خصائص الركاة هو 
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كونها إبرادا عاما تجبيه الدولة وبدخل خزاتهاء رغم أن إتفاقها مخصص لمصارفه الثمانية. 

فهي - من هذه الوجهة - وظيفة مالية - ضريبة - غير معلق وجوبهاء على الحاجة إلى 
مصارفها . وهي تشمل law‏ للعاملين عليها Siler‏ وتوزبعا . أي أنها تقدم تموبلا ذاتيا 
لإدارتها ما جعل الرسولء صلى الله عليه وسل Lag‏ عيين المصدقين» ووإصدار 
التعليمات الواضحة التفصيلية» مشكل pS‏ إليهم؛ وتخصيص المخازن والمراض لحفظ 
ما يجمع منها clys‏ رسما 3 توزيعه . 

ومع فريضة الركاة ددأت النواة الأولى للجهاز ا مالي في الدولة الإسلامية . 

ك. Ue‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى رواتب» أو أعطيات 
دوربة» لموظفي الخدمة العامة. فقد أمر عبد الله بن سعيد بن العاص”” وكان عرف 
الكثادة» أن بعلم الصبيان الكثابة في المدينة» وم عرف أنه خصص له أجراء أو مرتبا . كما 
أنه ضع رواتب أو عطادا لأهل الصفة المتفرغين للشئون العامة. أي أن معظم - بلكل 
- الخدمات العامة كانت pad‏ تبرعا من قبل الناس» ومن ضطره منهم عمل المدمة العامة 


الاتقطاع عن الكسب pas‏ له إخوانه yy SW‏ حاجاته مببرعين . ” 
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ل ody‏ استمر ASU alte‏ على البرعا ت كلما دعت الماعة إلى ذلك 
لفثرة طويلة من العهد التبوي في المدسة حتى إن غزوة تبوك» وهي في السنة التاسعة ثم 
معظم مُوبلها عن طريق اترعات . وبقيت البرعات التطوعية تشكل مصدرا مهما في سد 
الحاجات العامة مثل إطعام الوفود القادمةء وبناء المساجد وإمدادها بالإنارة والمياه» وأمور 
ale I‏ الاجتماعيةء كشراء أو حفر LVI‏ وتخصيصها للاستعمال المجاني للناس جميعاء 
كما فعل عتمان في سر رومة وتخصيص البساتين pall‏ العام كما فعل طلحة فى حائط 
ببرحاء . 

كل ذلك مع ملاحظة أن القدرة على bo‏ الضربة اذ Siu cima! ob pil‏ 
خصوصا بعد فح igs‏ التي أغنت الناس» وجعلت لحم مصادر دخل دائمة؛ فضلا عما 
تم توزبعه من أموال Shall‏ الكثيرة المتالية الناشمّة عن الفتوح الكثيرة. أضف إلى ذلك 
اتساع رقعة الدولة وتمولما لعدد كبير من السكان - > إن غزوة حنين» في السنة 
الثامنةء كان فيها أكثر ili Gil ts gly‏ وحج السنة الّاسعة - حجة الوداع - 
كان فيه أكثر من أربعين ألما . 

.معد فح خيير خصص الرسول» صلى الله عليه وسلم» نصف أرضها 


للنوائب» اي لما نوب phan ow‏ وحاحات عامة للمسلمين. روي ابو داود عن رجال من 
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الأنصار قولحم 'وعزل all‏ الثاني لمن نزل به من الوفود aly‏ ونوائب الناس" .”5 
وذلك بعد أن قسم نصفها سهمانا له Ail ally‏ معه. وقد Gil‏ مع أهلها من كان بزرعهاء 
قبل ذلك» على أن موا فيها مزارعة على النصف من إتاجها . مول ابن كثير " فأعطاهم 
خيبر على أن لهم الشطر Se‏ زرع ويل وشيء ”. وكذلك الأمر النسبة لأرض فدك 
التي Jy‏ أهلها ارسول cal‏ صلی الله عليه وسل» be ables‏ رط أهل us‏ 

فكانت أرض فدك ونصف أرض ne‏ لرسول ail‏ صلی الله عليه وسلم» asl‏ 
خراجها كل عام» على النصف من إتاجھا "وكان مزل بنا ننه هاه da‏ ثم يجعل ما 
ّي مجعل مال الله تصرفه في الكراع والسلاح ومصال المسلمين ٠“.‏ فلما قبض عليه 


الصلاة والسلام؛ اعتبرها الصديق مالا للدولة» وقال "أنا أعول من كان عول رسول الل 


.1978 0 SOAS KS dîkê > 
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صلى الله عليه وسلم””". وقد استعمل الرسول» صلى الله عليه وسلم» العمال على هذا 
الخراج لتقديره hey‏ 

og‏ وان الرسولء صلى الله عليه وسلم؛ فعل ما مشبه ذلك - على 
نطاق أضيق - في السنة الثالثة الهجرة. فإن أرض بني النضيرء الذين أجلوا عن المدشة 
امنورة دون حرب» م توزع بأكملها بين Li‏ المهاجرين . إذ قل ابن AS‏ عن الصحيحين 
قولا لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه: "كانت أموال بني النضير نما أفاء الله على رسوله» 
ما لم وجب المسلمون عليه LF‏ ولا ركاب . فكانت لرسول الله صلی الله عليه وسل» 
خاصة» فكان بعزل نفقّة أهله is‏ ثم يجعل ما go‏ في الكراع والسلاج عدة في سبيل 
الله عز وجل 

ولکن معظم مار وڪيل بن ني النضي ركان قر قط طم أو رق في أثناء الحصارء الذي 
اتهى lob‏ . كما So‏ ابن كثير أن معظم ما قي من أموالهم ge!‏ النخيل والمزارع - 


1407 WEApP 
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كانت له صلى الله عليه وسلم خاصة: بضعها حيث بشاء؛ فقسمها على المهاجرين 
الأولين دون الأنصار - إلا أن سهل بن حنيف ul,‏ دجانة ذكرا ففرا فأعطاهما . ” 

س. شبغي التأكيد على أن خراج خيبر وفدك م يكن ضربة بأي معنى من 
معاني الضربة المعروفة؛ Lily‏ هو ريع مالك الأرض أو حصة مالك الأرض من إتاجها . إذ 
ركد ابن كثير ".. . فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم Lily‏ قسم نصفها بين 
الناس. . . وقد احتح بهذا مالك ومن تابعه على أن الإمام خير في الأراضي المغنومة» إن 
شاء قسمهاء وإن شاء أرصدها لمصال المسلمين» وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها 
لا نويه في الحاجات GIL PLA,‏ إذن ربع أرض SLE‏ المسلمون تيجة للحرب 
تقلا من الله تعالى. وم JF‏ الغنائم لبي قبل mt‏ صلى الله عليه وسلم. قول ابن AS‏ 
لا عن fell‏ عن ابن عمر "أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» قانل أهل خيير So‏ 
الجأهم إلى قصرهم» فخلب على الأرض والزرع Elly‏ فصالحوه على أن Yt‏ منهاء ولمم 
ما حملت ركابهم» وارسول cal‏ صلى الله عليه وسلم» الصغراء والبيضاء» ويخرجون 
منها . . . وأراد إجلاءهم متها . فقالوا: با محمدء دعنا تكون في هذه الأرضء نصلحهاء 
ونوم عليها . وم نكن للرسولء صلى dil‏ عليه وسلم» ولا لأصحابه غلال بقُومون عليها . 


148 WEAp” 
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وكانوا لا نفرغون أن بقوموا عليها . فأعطاهم خيبر على أن لحم الشطر من كل زرع وتخيل 
وشيء: ما ددا لرسول cal‏ صلی الله عليه وسلم' .5 

فواضح إذن أن الأرض IE‏ المسلمون gly‏ الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو 
رئيس الدولةء اختار أن يخصص النصف من الأراضي للدولة, وملك op Mile) Call‏ 
wheel‏ ثم عرض عليه أهل خيبر أن بزرعوها له وللمسامين على النصف من إتاجهاء 
فوافقهم» واشترط أنه ستطيع أن دنهي عقد المزارعة هذا في أي وقت بشاء . 

ع والواقع أن الإبرادات العامة للدولة بدأت تتكاثر في الجزء الأخير من حياة 
«ail‏ صلى الله عليه وسلم. فبالإضافة BSH‏ وربع الأرض العامةء فإن حمس الغنائم؛ 
التي شرعت منذ معركة بدرء صار مشكل ندا LAS‏ من نود الإبرادات العامة حى إن 
عطاا الرسول صلى الله عليه وسلم صارت تتخذ أرقاما ضخمة النسبة لذاك العصر. 
aly‏ أعطى أرعة عشر شخصا مائة من الإبل» لكل منهم؛ من غنائم هوازن وحدهاء بعد 


US "مکزا وهكزا ف" مشيرا‎ Adan خن ووعد جار بن عبد اله أن‎ Byes 
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BOE aus‏ عندما al‏ مال البحرین» ولكئهء صلی الله عليه وسلم» توفي قبل قدوم المال» 
فأعطاه أبو بكر فكانت Lil‏ وخمسمائة درهم. '” 

ف. وكذلك ققد فرضت ال جزبةء وهي إبراد عام للدولة الإسلامية. وأول 
من فرض عليه رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ الجزبة هم نصارى نجران» سنة تسع من 
ا مجرة» فرضها ألفي le‏ ألف في رجب وألف في صفر من كل عام؛ ثم فرضت بعد 
ذلك على مجوس هجر ثم البحرين .” 

ص. وكذلك فإن lay‏ الوقف صار بأخذ شكل المؤسسة الاقتصادة في 
الجتمع . فالرسول» صلى الله عليه وسلم» نصح عمر بن الخطاب أن يحبس رقبة أرض له 
في خیبر» ويجعل غلنها في سبيل اللهء كما دعي عشمان ليشتري مرددا كان يجوار المسجد» 
ويضمه للمسجد النبوي» iby‏ لله hide Sly «Shi‏ سر رومة» ويجعلها سقابة للمسلمين» 
وله Lael‏ فبداً الوقف دذلك تخذ شكل الأعمال الخيربة الاجتماعية: متوسعا من 


الاقتصار على آماکی العبادة وحدها 5 
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ق. كما ظهرت في هذه الفترة مارسة الاقتراض العام. إذ تروي لنا السيرة 
النبوبة المطهرة عدة حوادث استقرض فيها رسول cal‏ صلى الله عليه وسلم» baal‏ 
العامةء أي أنه سرض لبيت المال أو الخزانة العامة (عدا الاقتراض الشخصي الذي 
عليه شواهد كثيرة) . فقد اقترض أدرعا من صفوان بن أمية عند الخروج إلى غزوة 
حنین . فقال له صفوان وكان مشركا: أغصب با محمد ؟ قال» صلی الله عليه وسلم: "بل 
عاربة مضمونة””. واقترض من coll‏ ربيعة أرعين ألف درهم وردها من إبرادات بيت 
المالء مما Joo‏ على أنها قرض للدولة وليس لشخصه الشرف» صلى الله عليه وسلم. ٠5‏ 

وكذلك استْمّرض ركاة العباس لسنتین . Gay‏ أو عبيد سنده La!‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. GE‏ العباس Bro dla‏ ماله» JB‏ : قد 
عجات لرسل الله صلى الله عليه وسلم صدقة fae‏ فرفعه عمر إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم Sle‏ "صدف عمى» قد تعحلنا منه صدقة 0 
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أن صفوان توهم الخصب - وكان مشركا لم بعرف أن الرسول» صلى الله عليه 
وسلم» لا خصب ولا بيح الغصب. والغصب هو المصادرة. وقد aX‏ سبب 
هذا التوهم أن هذا القرض العام كان إجبارباء فإ نكا ن كذلك» فإن القرض 
الإجباري من الأغنياء جائز. 
الاقتراض العام جائز من أي مواطن» مسلم كان أم غير مسل لان صفوان (st‏ 
مشركا في مهلة» GOO‏ أمهله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أربعة أشهر 
کیا تروي المصة . 
م تكن الدولة الإسلامية عند الاقتراض من صفوان في حالة فق ركبير. فقد كان 
حون سول تافنق الله عليه وسلم؛ » الذي فح مكة اثني عشر cal‏ وكان 
طلقاء مكة قد أسلمواء عدا بضعة أفراد عدون على الأصا» وكان في pee‏ 
الرسول» صلى الله عليه وسلم» أن فرض ضربة سيطة عدا ليشثري هذه 
الأدرع dO‏ أو الأريعين» ولكئه لم شرض ضرببة وآثر الفرض العام بدلا من 
ذلك. 


ر. لجأ الرسول صلى الله عليه وسم إلى فرض الضرائب gb‏ من 


الأشكال طيلة حياته الشريفة . فرغم وجود النموذج الواضح LAM‏ بالزكاة» ورغم معرفته 
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لما كانت تفعله الممالك الجاورة ويخاصة coy ll‏ لم قم الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ 
فرض ضرائب أخرى» ولا بالقياس على ISH‏ للبية حاجة الدولة للأموال» وتجهيز 
الجيوش» ونشر الدعوة» وذلك رغم معرفتّه با كانت تفعله الأمم الأخرى والملوك من 
بجوف BK,‏ كلها lai ala este‏ أنه ددعو إلى ابرع أو أنه aie‏ حتى 
إنه «gy‏ عليه الصلاة والسلا» ودرعه مرهونة في مال اقترضه. ورغم أن هذا القرض قد 
3K‏ شخصيا للرسولء فإن الحددث دلاله . إذ أنه لاستعمالات بيت رئيس الدولة الذي 
م یکن له مرتب خخصص . 

ش. وعلى العكس من ذلك» فقد صدرت عدة إدانات منه» صلى الله عليه 
وسلم» للمکوس ذكرها ane gl‏ منها "لا ad Jen‏ صاحب مككس" و "إن صاحب 
الكس في النار" و "إذا Sa‏ عاشرا "eb‏ بعلق أو ane‏ فيقول عن المككس كان له 
أصل في الجاهلية alas‏ ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم أن بأخذوا من التجار 
عشر أموالمم» إذا مروا بها عليهم". ”* وذلك فضلا عن التأكيد العام على حرمة الأموال 
الحاصةء وصياتها وحن الإنسان بالدفاع عن all‏ ضد أي اعنداء عليه من أبة جهة, 
واعتباره شهيدا إذا قل دفاعا عن ale‏ 


.528 - 5261 Ep” 
.5291 WEAp*® 


23 Politiq- Ge 2 بأال/جة‎ 


ونبغي أن الاحظ أن توسع حاجات الدولة ولجونها إلى استخدام عدد من 
poles‏ ن Sled‏ العامة مكل اعمال ابن ووائحة وغيره على خرص كان خير 
واستعمال عمر بن الخطاب وغيرهء كثيرين» على جباة الركاة» واستعمال أي راقع وبلال 
وغيرهما على حفظ المال وسداد النفقات» وقد روي أن eer ail‏ الله عليه وسل» 
استعمل رجلا من بني غفار على رعابة إبل الصدقة”, كل ذلك بوحي ,أنه قد تكون 
خصصت عض الأعطيات del‏ أو الرواتب» لمؤلاء لقاء خدماتهم» لأن ذلك مما 
نصرفهم عن أعمالهم الدنيوية الأخرى» Shab‏ عن توفر الموارد لدى الدولة للقيام بهذه 
النمعات. 

كما بلاحظ احتفاظ الدولة بأملاك عامة uel‏ عض الحاجات العامة. فقد حمى 
الرسول صلى الله عليه وسلم أرضا Jb‏ المسلمين» أي أنه احتجزها من الأرض البيضاء 
غير المملوكة لأحدء وخصصها لمصالم عامة ترعى فبها خيل المسلمين.”” وقد علق أبو 
عبيد على هذه القصة gh‏ هذا حى 'للخيل الغازبة في سبيل PM‏ وحمى الأرض يعني 


عدم إمكان YE‏ للأفراد عن طريق الإحياء أو الإقطاع. 
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وأخيرا ملاحظ أن سياسة الرسول» صلى الله عليه وسلم» لم تقم على التخطيط 
الطويل الأجل - ولا حتى قصيره - بالنسبة للإدرادات العامة . فكان بوزع كل ما أيه 
فإذا جدت حاجة من LEW‏ وم يكن عنده ما في بهاء دعا الناس إلى التري 1 
استقرض على إبرادات مستقبلة» أو أجل سداد تلك الحاجة إلى مال قادم؛ أو متوقع . 
وقد روى البحاري ومسلم وغبرهما عن الرسول» صلى الله عليه وسلم» قوله "لوكان 
SiN clad vel Gre‏ أن لا ا ثلاثاء وعندي منه شي ٠‏ 

والقصد هنا ليس حاولة تحريم التخطيط أو التقدير المسبق للنفمّات أو الواردات 
ووصع ميزانية clad‏ أو عدم الحاجة إلى مل ذلك في عصرنا الحاضرء Uy‏ بيان أن طبيعة 
النظام السياسي الإسلامي والعلاقة الدينية الت ترط الدولة بالأفراد هي من نوع فردد» 
Jat‏ خزانة الدولة جيوب رعاباها بجو ما فضي عدم التقليل من أهمية مساهمة الأفراد 
في الإبرادات العامة مساهمة طوعية dat‏ سواء أكان ذلك لاستعما ما في سداد النفقات 
الجاربة العادية» أم في CLAY‏ الرأسمالي الإمائي. ففي الدولة الإسلامية برتبط الحاكم 
الحكوم بنفس العقيدة التي موم عليها النظام بأكمله . وبالثالي يصبح عطاء الأفراد للحقيق 


الأمداف المالية للدولة عطاء طوعيا تبرعيا . ولعل gly‏ ذل ك كان من أهم ممٌّاصد 


IKK 61 قم فت‎ 3 6 38304 9 cere = 
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الرسولء صلى الله عليه وسلم» في ممارساته المالية. فهو Sh‏ دائما - co‏ عند كثرة 
موارد الدولة - على النبرع للمصاح العامة للمسلمين» وبترك حيزا مهما في Me‏ لينم مويله 
التبرعات» بدلا من أن بدخر فائض الإبرادات في بوم كثرتها ليوم الحاجة؛ لأنه بعلم ماما أن 


الحاحاف الى سنطراً سيكوق لها من olalyl‏ مستقباية أو ApS bal Moles‏ 


ثانيا - الإبرادات العامة في العهد الراشد: 

اتصف العهد الراشد - كما هو معلوم - باتساع رقعة الدولةء اتساعا LAS‏ جدا 
سبب كثرة الفتوح. فقد ملت الدولة أصماعا كان لدها نظمها العرشة فيما تعلق 
الإبرادات العامة المنتظمة» مثل الضرائب» أو المكوس بأنواعهاء والعشور على الأراضي 
والتجارة» والضرائب على الصناعات وسائر الأنشطة الاقتصادية. وكان Jal‏ هذه البلدان 
معتادين على تأدبة الضرائب والوظائف المالية الملوك وذوي السلطان. وتسببت Coal‏ 
بكثرة الغنائم» من الذهب» والفضةء والأموال العينية» وكذلك الأراضي الزراعية الشاسعة 
في الشام ومصر وعراقي العرب والعجم. ولقد زاد من كثرة هذه الغنائم عدم دخول KS‏ 


من أصحاب البلاد المفتوحة في الإسلام قبل al‏ أو عنده مباشرة . 
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ولقد كان المسلمون منشغلين بالقنال والحكومة غير راغبة - وبخاصة في عهد 
عمر دن الخطاب» رضي الله عنه - ترك هؤلاء الجنود بخلدون للراحة وإتباع 5 
البقر. . ما حدا بها - إضافة إلى اعتبارات أخرى مهمة- إلى عدم توزيع الأراضي» 
واللجوء إلى خيار الاحتفاظ بالأراضي المفتوحة: SUI‏ عامة تدر إبرادا للدولة. وإذا 
أخذنا عين الاعتبار قلة عدد سكان الجزيرة العربية بالنسبة لما حولما من البلدان» فإن 
ذلك مسر كبر حصة الفرد الواحد من العطابا LAU‏ عن توزيع جزء» لا سهان به» من 
الإبرادات المالية الكبيرة للدولة . 

ولقد كان للهذه العوامل تأث ركبير في تحديد شكل الإدرادات العامة فى العهد 
الاد ا بلي أهم ملاحها : 


0-1 إن التدفق BUI‏ للغدائم وسائر الإبرادات العامة (التى Xe‏ استعماطما لأي من 
bee‏ المسلمين دون التخصيص الذي ورد في BEY GLE‏ قد أدى إلى تعدىلات 
ارزة فى هيكل Obl YI‏ العامة والنفمّات العامة للدولةء فضلا عن تأثيره على 


الس Balai‏ حدييف امال 
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ذمع التدفق المستمر الذاخر للغنائم والجزبة والخراج خلال BAB‏ زمنية 
قصيرة م مشعر أي من الخلفاء الراشدين بالحاجة إلى الاقتراض العام أو إلى 
توجيه دعوات عامة التبرع من أجل سد حاجات GY‏ العام. فكل ما دعت 
الحاجة إليه من إنقاف كان بيحد من الإبرادات التي تصل كل دوم؛ وليس/من قطر 

من الأقطارء أ و إقليم من الأقاليم؛ » ما ge‏ عن الحاجة للدعوة إلى البرعات أو 

الاقتراض العام . وبذلك قل - إلى حد age‏ - دور كل من البرعات الطوعية 
والقرض العام في وبل حاجات et GUY‏ 

دل إن السيل Pod‏ من الإبر ادات العامة؛ أضف إليه رغبة الخلناء 
الراشدين عدم الاحتفاظ بمخزون AS‏ من الأموال» gol‏ إلى القيام نققا ت كثيرة 
في جال الرعابة الاجتماعية لم تكن موجودة في العصر النبوي. فكثرت الجرادات 
على الناس, والعطاباء والرواتب التي صارت توزع على المسلمين دوما hole‏ 
إلى أي عمل من جانبهم لقاء ذلك» o>‏ إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 


”. ى الجرا الات على الأطفال ال ضع‎ a 
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ضاف إلى ذلك تغيير تنظيمي مهم» إذكان لاند من تنظيم بيت المالء 
وخصيص الموظفين المتفرغين له ووضع جداول الاستحقاقات في التوزيع . 
وبالنالي صار للخزانة رصيد أو مخزون دائم تستطيع منه الوفاء يما جحد من 
حاحات. في عهد عمر رضي الله عنه جد العديد من المصص» التي bo‏ 
فيها حاجة أو فاقة م تكن ملحوظة من قبل» فيأمر عمر صاحب بيت المال أن 
عطي ذلك الفقيرء أو تلك المرأة الحتاجةء أو ذلك الذمي الحرم . 

0-2 ولا شل عن سيل الإبرادات أهمية وتأثيرا العميق والترسيخ اللذين حصلا في 
العهد الراشد لمسالة الخراجكيدد من أهم شود الإبرادات العامة. ققد قسم 
الرسول» صلى الله عليه hry‏ أرض خيبر نصفين» نصف أرصده لخزانة 
المسلمين وحاجاتهم ونصف وزعه على من کان معه من الجند . 

ثم أجر تلك الأرض لمن بزرعها مشاطرة وكان نصف العائد Sp‏ 
الخزانة العامة ونصفه بوزع على الأفراد مالكي نصف مجموع تلك الأراضي . 
Lis‏ فحت المراق أخصى عمر أرضه وأهله فاستّكثر ما بصيب 


الجندي الواحد لو وزع ذلك.” ثم استشار عليا رضي الله عنه فأشار عليه 


757 0983 Û 92808525154: Yet متررجخجق ته‎ aT 3“ 
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'دعهم بكونوا مادة للمسلمين"”. فقرر عمر عندئذ جعل الأرض كلها للمسلمين 
وضرب إيجارا عليها أسماه الخراج. * وقال عمر: "أما والذي نفسي بیده» لولا أن 
أثرك آخر الناس UG‏ [كلمة غير عربية معناها: على طرشّة واحدة) ليس لهم 
شيء» ما co‏ علي قربة إلا قسمتها كما قسم النبي» صلی الله عليه وسلم؛ 
ر کی sl‏ خزانة الحم مَسسمونها . "” 

فقد تأكد إذن أن قصد عمرء رضي الله عنهء ما فعله في أرض العراق» 
أن SK‏ مصدر دخل للمسامين تدر دخلها كل عام aad‏ به حاضر المسلمين 
ومسلقبلهم . أي أنها أصل cat‏ ثم SE‏ للدولة.* بدر غلة دورية. أما تحديد 
هذه الغلة فقد جعله عمر حسب إتاجية الأرض» Sek‏ وضع جدولا لكل نوع 
من الأراضي حسب ما بزرع فيها من حبوب أو ثار. 9 

ولقد تدعم حن ASI‏ العامة على هذا Bell‏ من الأراضي» بعدد من 


الاحكام الشرعية المعروفة منها منع عمرء رضي الله عنه» بيع أرض الخراج. 


rt 
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فمّد قال لرجل اشترى أرضا خراجية: ممن اشترتيها ؟ قال الرجل من أرابها . 
فلما اجتمع المهاجرون والأنصار قال (عمر) : هؤلاء أرابها فهل اشتريت منهم 
شيئًا ؟ قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه» وخذ مالك.” ومن أجاز 
من علماء المسلمين والصحابة بيعهاء UB‏ كان ذلك بمعنى بيع حن الاستفادة من 
عمّد المزارعة مع الدولة وهو ما ماه gl‏ عبيدة IST‏ أرض LB‏ .ومن 
هذه الأحكام عدم سقوط الخراج عن الأرضء إذا أسلم صاحبهاء وكذا إذا 
اعها GY Lal‏ 'الخراج بمنزلة الغلة والكراء .* ومنها حن الدولة - بصفتها 
ISL‏ للأرض - Lab pats‏ حساب كراتها أو مقداره حسب الظروف 
والأوضاع الاقتصادىةء شريطة عدم ظلم الطرف الثاني الذي بزرع الأرض. ققد 
کان عمر يحرص على أن يكون الخرااج من طيب م ظلم فيه مسلم ولا معاهد .© 
وأخيرا فإن الخراج لم عامل معاملة العشرء الذي هو ركاة الزرم من حيث حن 
الدولة في استخدام الخراج في أي من مصال المسامين» دون التقيد الأصناف 


الثمانية التى توزع فيها العشور والركوات . 
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Lull رولك‎ lel, . على الأرض‎ dye تفسير الخراج انه أنه‎ ‘gles 
قاس عليه إمكان فرض ضرائب على أراضي المسلمين حاولة لا تأخذ بعين‎ 
الاعتبار الوقائع التاريحخية التي أشرت إليها في هذا البحث.‎ 

ضاف إلى ذلك أن أي خراج أو ضريبة مشابهة م بفرض على PN‏ 
التي أسلم أهلها عليها .“كما أنه لا يجوز للدولة الإسلامية زبادة خراج أرض 
الصاح التي صال أهلها ا مسلمين على خراج معين علبها .“ وم يعرف العهد 
الراشد ضربة فرضت على أرض المسلمين في جزيرة العرب أو غيرها سوى 
عشر الزروع وهو LBS‏ الواجبة على كل مسام ملك زرعاء > قال أكثر 
آهل العلم بوجوب العشر بالإضافة إلى الخراج في أرض خراجية xi‏ مسلم 
يزرغها ane gl JB.‏ ولا نعلم أحدا من الصحابة قال لا يجتمع عليه العشر 


والخراج ولا نعلمه من النابعين إلا شيء Sop‏ عن عكرمة, op dey Re oly‏ 


é Becta EDU/ER rece? GABiatA 1Z Yè CHIR 035 “ 
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أهل خراسان بكئى أنا المنيب؛ سمعه مول ذلك. قال أو عبيد: والحىّ عندي 


فيه ما قال My)‏ * 


وي الواقع فإن fe‏ هذه الحاولة» في تغيير معنى الخراج clearing‏ ليست 
أمرا جديدا . فقد فرض محمد بن Ab Gay‏ أخو الحجابم الخراج على أهل 
اليمن في العصر الأموي» وهم من أسلم على أرضه؛ فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
أنطل هذا cl bl‏ (أي ضربة الخراج)» ورسم أن لا يؤخذ منهم إلا ركاة الزروع 
الشرعيةء أي العشر أو نصفه وقال "والله لأن لا تأتيني من اليمن غير حفدة کت 
أحب إلى من إقرار هذه الوظيفة" . * 

ws 3‏ في العهد الراشد اصطفاء الأصول EI‏ للدولة الإسلامية فكانت صوافى 
layed aul ge pee‏ اموي Lo LE oly‏ الول ROLY‏ من الارض 
الموات» أو من أرض الخراج غبر المؤجرة للأفراد» وتخصصها ملكية للدولة 
تصرف بها لصا المسلمين. AB‏ أصفى عمر رضي الله عنه من السواد عشرة 
أصناف: أرض من قتل في الحرب» وأرض من هرب. . . إ. قال أو عبيد: 


'فهذه ارضون قد جلا عنها اهلها فلم Se‏ بها SL.‏ ولا لما عامر» فكان 


.901 Ap” 
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حكمها إلى الإمام' .* وكانت هذه الاراضي المصفاة تزرع لصا الخزانة» أي انها 
داخلة فيما سمى اليوم بالقطاع العام الاقتصاديء إذ يروي ابو عبيد ان غلتها 


50 


وقرسب من الصوافي أرض الحمى فقد توسع الحمى في العهد الراشد 
re areca ery:‏ مخصصها الدولة Sale blak‏ المسليق أو لات 
متهم "ققد حمى أبو بكر رضي الله عنه بالريذة لإبل الصدقة. . . وحمى عمر"* 
لإلى الصدقة وللفقراء . والحمى GK‏ لأرض غير ملوكة للأفراد من أرض الموات . 
ومن تائ الحمى امتناع ملكها للأفراد عن طريق الإحياء . Bey‏ مول الحمى 
"فإ ن كان للكافة, GL‏ فيه جميعهم من Abe SF‏ ومسلم وذمي في رعي 
كله بخيلهم وماشيئهم. فإن خص به المسلمون» اشترك فيه أغنياؤهم 
وفتراؤهم؛ ومنع مك هل الذمة. وإن خص به الفقراء والمساكين»» منع منه 
الأغنياء . . . ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ."7 Sag‏ أن يخصص 


الحمى Gab‏ معين فقط مثل نعم الصدقة او خيل الجاهدين فقد خصص ابو 


#وولعها 2831. 
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بكر حمى الربذة لإبل الصدقة» وخصص عمر ما حماه فيها Lal‏ لنعم الصدقة 
وا مي عامله على هذا الحمى: "وأدخل الصرعة والغنيمة 
SLL‏ ونعم ابن عفان وابن ane‏ فإنها إن تهلك ماشيئهما برجعان إلى SF‏ 
وزرع» ly‏ رب الصرعة ورب الغنيمة gil‏ عياله فيمول با pul‏ المؤمنين» 
tl‏ آنا ؟ لا أنا اك . "5 

2-4 اتسعت التجارة الخارجية في عهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» Sy‏ إليه 
بعض آهل الحرب»منيج ومن وراء بجر عدن» Orem‏ عليه أن eos‏ بجارتهم 
أرض العرب وله منها العشر. فشاور عمر في ذلك أصحاب البي؛ صلى الله 
عليه وسلم» فاجمعوا على ذلك ,"4 "وكتب له ا الأشعري أن ee. le‏ 
قبلنا من المسلمين» ash‏ أرض الحرب» فيأخذون منهم العشرء فكثب إليه عمر: 
خذ أنت منهم, كما بأخذون من تجار all‏ وكتب بمثله إلى SLES‏ بن 


حنیف» وأنس بن مالكه وكانا عاملين له.” وسال عمر: كيف بصنع بكم 


.1851 kp 
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ASI‏ إذا دخلتم أرضهم؟ قالوا :أخذون عشر ما معناء فقال: فخذوا منهم 
ميل ما أخذون Se‏ 37 

فالعشرء إذن» ضربة على تجار Jal‏ الحرب» على بضاعتهم المملوكة 
ood‏ بدخلون بها بلاد المسلمين. وهي قائمة على lage‏ المعاملة بالمثل. فهي 
ضرببة تقوم على أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية. فعند ما لاحظ عمر أن 
الدول الأخرى تأخذ عشر أموال تجار المسلمين» بدخلون إليها بضاعتهم كان 
eisai‏ الف إن أذ عاملهم اران عفني بضائع تجار الدول 
الأخرى عند دخولها أراضي المسلمين من Al‏ ضريبة» أو أن بفرض ضربة معدل 
أقل إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. ولقد اختار عمر رضي الله عنه تطبيق 
مبداً المعاملة بالمثل» adel ac‏ أن ذلك في مصلحة المسلمين» فكان عمر أول 
عاشر في الإسلام. ”7 

ولقد لاحظ عد ذلك أن من مصلحة LY‏ فيض هذه الضرببة عن 
عض المواد الغذائيةء التي يحتاج إلبها المسلمون Sly‏ بها تجار أهل الحرب. فقد 

5067 WEA?” 
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خفض الضربة إلى نصف العشر على الحنطة والزنت Gl‏ بهما التبط إلى المددنة, 
وذلك "ليكثر جاب التجار لا" وحتى SS"‏ الحمل إلى المدينة"88 

ويس في ذلك حجة لمن شبهها بالضربة الجمركبة المعروفة الآن 
ددعوى أن فيكليهما ييز حسب أصنف الساع . إذ أن هذا الاشتراك لا 
يجحعلهما متشابهنين في طبيعتهما . فالعشر الذي فرضه عمر رضي الله عنه قائم 
على أساس سياسي هو مبدأ المعاملة بالمثل وهو ممّتضى العدل. وله أن يختار 
glee yl‏ أي أن Ge‏ الضرببة أو عفي تجار أهل الحرب من تطبيق مبداً 
المعاملة بالمثل» إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمين. 

وقد path‏ فهم طبيعة هذه الضرببة سبب أمرين هما: 

أ أن أمر ake‏ كان موكولا لجباة AS GASP‏ من الأحيان. فقد كان أنس» 

وعثمان بن حنيف» وأو موسى الأشعري» عمال صدقات Lal‏ كلفوا بجبادة 
هذه الضرببة القائمة على المعاملة بالمثل. ولعل السبب في ذلك حداثة نظام 


الجبادة نقسه» وعدم تعقده البيروقراطى فى ذلك الوقت» فضلا عن GSS Al‏ 


.5101 FÊ و0‎ Gem, * 
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الموظفين العامين بمهمات متعددة خاصة إذا تقارىت تلك المهمات. فجبابة 
AS‏ والخراج والجزبة والعشور منّشابهة» بعضها مع «ae‏ على كل حال . 

فك آذ معظم النصوص» الت تتحدث عن عشور التجارة» تضيف إليها نصف 
العشر» ayy‏ العشر بوقت واحد . وت المع عبج جار أل Sb UH‏ 
ني تغلب» ul‏ ربع العشر فمن تجار المسلمين. وقد سبب جمع هذه الثلاثة مع 
بعضها في النصوص لبسا AAS‏ بحيث نظن أن نصف العشر وربعه هما من نفس 
طبيعة عشر التجارة. والواقع أن لاحن المذقتين» وخاضة من elle‏ السات 
م Gach‏ عليهم ذلك . فأو يوسف Ss‏ أن ما يؤخذ من التاجرء عما مر به من 
ضاعة هو "رع العشر إن كان مسلما 'وبضيف" وكل ما أخذ من المسامين من 
التشور فستبيله سيبل الصدكة:" وقول انو عبد "وكان ذه عمر Lad‏ 
وضع من ذلك (أي العشور)ء أنه كان SEL‏ من المسلمين الركاة ومن أهل الحرب 
العشر تاماء لأنهم كانوا بأخذون من تجار المسلمين مثله» إذا قدموا لاد .^ 
كل جميع الروادات عن العاشرء الذي عينه عمر بن الخطاب» وهو زباد بن 
حدر قوله: "ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا" قلت: فمن SF‏ دوو SES‏ 


1347 FÊ 2025333 © 
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"تحار الحرب كما كانوا بعشرونناء إذا أثيناهم ."© ضاف إلى ذلك أن خصائص 
الركاة المعروفة من ضرورة توفر الحول» والنصابء وخلو المال من الدين» كلها 
كانت تطبق على رع العشر هذا .“ أما ما يؤخذ من Jal‏ الذمة» وهو نصف 
العشر فقد كان تطبيقا لنصوص الصلح» الذي عمّده عمر رضي الله عنه معهم 
على أن تضاعف عليهم الركاةء أو ضرب عليهم نصف العشر في تجحاراتهم . 
فكل ما كان من ركاة على المسلمين كان عليهم ضعفه . gil Ips‏ عبيد "وكان 
الذي مشكل علي Were serene‏ الذمة. . . فوجدته pple Li]‏ على 
ذلك صلحا ." وأضاف yb"‏ الأخذ من تجارهم في أصل "Chall‏ .© 

وأخيرا فإن تحصيل ركاة التجارة من المسلمين» ربع العشرء عند 
خروجهم بها من مدنهم إلى مدن أخرى» وتحصيل الضرببة التعاقدبة من أهل 
«hall‏ نصف العشرء عند خروجهم تجارتهم بين المدن ليس لهما أي شبه 


الضربة الجمركية ا معاصرة لأن ربع العشر ونصفه هنا مفروضان مرة في العام 


.5291 WEAp® 
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وهما على أموال التجار يحصلان عند انتقاطما داخلياء وليسا على الاسيراد من 
gla‏ الاخ 

5- سملت عطاا العهد الراشد جميع أصقاع المسلمينء“ كما أن تأثيرات هذه Waal‏ 
على gud‏ الأحوال ALAIN‏ والمعاشية oly cab‏ تظهر. فيحدث المؤرخون 
عن 95 ثروات طائلة في المدينة وغيرها . 


ولكن ما بهم جانب الإبرادات العامة التي وو jh ge clas‏ 


عن حاجتها فى زمن عمر بن الخطاب . فبعث able‏ معاذ بن جبل الصدقة من 
اليمن إلى عمر في المدحةت Sle‏ عمر عليه ذلك" وقال: م lle chal‏ ولا اخذ 
ج Sy‏ عك aol‏ من أغنياء الناس فترد على فترائهم . فقال معاذ: إني 
SQ call‏ مشيء tly‏ أجد أحدا بأخذه مني . فلما كان العام الثاني بعث إليه 


شطر الصدقة. فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث حث إليه بها كلها . 


cnt UNE إلشالف؟رطاة‎ ! ã OAS 23 GOR 1002 3/185 ER ã ên, Û Kê ER * 
EAR FR Ê kp 


40 Politiq- Ge Z—xNt 


فراجعه عمر [ic‏ ما راجعه» فمال معاذ: ما pelos,‏ أخذ مني شينًا en‏ 


وليس فيما روي ما ندل على أن الركاة نات من ob‏ إلى آخر قبل عهد 
عمر رضي الله عنه. ومعروف كذلك أن عمر استتجد بمصر واليمن والشا» 
عام الرمادة» وأرسلت له قوافل الطعام والكساء» لنجدة أهل الحجاز من حضر 
وندو. Key‏ أن بكون بعض - أوكل - ما أرسل من الزكاة أو من a} «al‏ 
الجاعة سبب كاف لتقل الركاة ولو م تكن فائضة عن الحاجة في بلد تحخصيلها . 
2-6 وكذلك فقد أخر pe‏ رضي الله عنه» جبابة الزكاة عن وقنها للازمة تصيب 
الناس . ففي عام doles‏ وهو عام جدب Lardy‏ لم برسل عمر جباته لتحصيل 
الزكاة في المدنة» وما حولماء وجباها مضاعفة في العام التالي.* وقد Lage‏ 
إمكان wad‏ جبادة الركاة من قصة ركاة العباس في زمن الرسول» صلى الله عليه 
وسلم؛ وهنا في العهد الراشدي نلاحظ pst‏ الجبائة» للمصلحة في عدم تحميل 


المسلمين ما مشن عليهم وبرهتهم . 
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2-7 ولاحظ في هذه الفازة أن مبدأ عدم فرض الضرائب على المسلمين في أمواللهم؛ 
سوى الركاة» قد ازداد ترسخا في مارسة الدولة الإسلامية. بدو ذلك واضحا 
في الدفاع القوي الذي قدمه أبو عبيد في الصفحات 528 - 537 عن مساك 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في العشورء وبيانه أن عمر Uy‏ فرض العشر 
على تجار pl‏ الحرب في بضاعتهم بدخلون بها دار المسلمين على ميدأ المعاملة 
Jl‏ حتى إن أنا عبيد» ليرفض تفسير ابن شهاب لأخذ عمر العشر من أهل 
ail‏ وهو أنه كان يؤخذ متهم في الجاهليةء فأقرهم عمر على ذلك. " ووّكد 
أو عبيد أن سبب فرض ذلك عليهم Li}‏ هو تطبيق نصوص عمود الصلح معهم 
لان ذلك "أشبه عمر وأولى به وبه کان مول مالك OM‏ ومالك هو الراوي 
عن ان lee‏ 

فإذا لم تقرض ضربة على ذمي» فمن باب أولى أنها لم تقرض على 
مسلم . على أنه شبغي ملاحظة عدم احتياج الدولة إلى فرض الضرائب في تلك 
الفترة سبب غزارة إبراداتها غير الضربية من جهة؛ وعدم توسع SLAY‏ 
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sl, -8‏ ما نلاحظه فى العهد الراشد بالنسبة للإدرادات العامة هو حرص ULI‏ 
الراشدين على عدم تراکم الموارد في بت المال» والسرعة فى إنفاقهاء كلما وردت 


اده عرو gl‏ عند ان Ae‏ رضي الله عنه» دخل بيت المال وقال: ". . . لا 


" 


eel‏ وفيك درهم» ثم أمر رجلا من دن سعد» ی امسن 
وكذلك" أن عليا أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات» ثم أناه مال أصفهان فقّال: 
اغدوا إلى عطاء راع» إني لست لكم يخازن» قال: وقسم الحبال فأخذها قوم 
وردها قوم . ٣‏ 
ti‏ - الضواءط الشرعية لسياسات الإبرادات العامة: 

إن مسألة مشروعية الضرائب» أي جواز فرضها في دولة إسلامية» وشروط ذلك 
الجوان قضية خارجة عن نطاق البحث الحالي. لذلك Lb‏ سنبحث في الضواط 
الشرعية فى سياسة الإمرادات العامة مباشرة دون التعرض لأساس فرض الضرائب في 
النظام الإسلامي. معنى ذلك آنا تفترض ضما til‏ في مجتمع إسلامي ab‏ وجهة النظر 


القائلة بجواز فرض الضرائب» وتتوفر في هذا الجتمع الشروط التي تحدث عنها el gail‏ 
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lt‏ فرص الضرائب» وذلك فى ضوء ما رأيناه من جردة الدولة الإسلامية الأول في عهد 
ابي وخلفائه الراشدين» عليه وعليهم صاوات الله وسلامه . 

كما أننا ستركر في ضواءط سياسات الإبرادات العامة على إمكان استعمال هذه 
السياسات في معالجة التضخم» لذلك سيم توجيه البحث في هذا GS NEY‏ للخوص في 
عموميات سياسات الإبرادات العامة . 

وكذلك فإنه من المعروف أن سياسات الإبرادات العامة عكن تقسيمها إلى أنواع 
ثلاثة من الإجراءات هي : 1) إجراءات تعلق بمعدلات الضربة دون تغييرفي نية النظام 
الضربي في البلد؛ 2) إجراءات تعلق pets‏ البنية الضرببيةء نما بؤدي إلى تعدىلات في 
مجموعات دافعي الضرائب» بجيث يحصل حول من جموعة إلى أخرى» فتزدد حصة 
التجار مثلاً في تحمل أعباء مالية الدولةء وتنقص حصة العمال» أو العكس”7 3) Gly‏ 
إجراءات تعلق تحصيل الضربةء من توقيت التحصيل» ونوعيته: AS‏ أم عيًاء وسائر 
روف اء 

وسنقوم ددراسة الضواءط الشرعية لسياسات الإرادات العامة هذه الأنواع الثلاثة 
من الإجراءات» مقسمين البحث إلى ثلاثة أجزاء: جزء أول Gls‏ الركاة» وجزء OU‏ 


296 GED. j CBB da OLDE ASABE 5 UR YK Yêk 358 AcE + Lk, Û 7 
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علق بالإبرادات العامة LEW‏ عن الأملاك العامة للدولة. أما الجزء الثالث فيتعلق 
بالضرائب تنسها . 
1-3 الضواط الشرعية لسياسة جبابة الزكاة: 
من المعروف أن الرسول» صلى الله عليه وسلم» قد حدد oe‏ امعان 
الركاة على الأموال الركوية التي كانت موجودة في عصره وهذا التحديد توقيفي - بإجماع 
أهل العلم الذين بعد بأقوالحم. وبالتالي فلا نصح ll‏ في أي من هذه النسب» فلا مكن 
a‏ المالية للزكاة أن تتحو منحى التعديل فى نسب الركاة على الأموال AAS‏ 
WIS‏ فإن ركنية الزكاة وصفة العبادة التي ا SM ye DEE Y‏ ار 
في نية الأموال الواجبة فيها إلا من خلال الاجتهاد القائم على النصوص من Ree‏ وفهم 
الواقع المعاصر وإدراكه من جهة ثانية. فإذا توصل ذلك إلى رأي SEL‏ به؛ دون أن تترك 


2 


ا ا ايها ا ا و ا 

ul‏ فيما بعل سياسة تحصيل الركاة» فإن النبي» صلى الله عليه وسل قدم 
حصيل الزكاة من عمه لعامين»” وان عمر» رصي الله عنه آخر الزكاة في الحجاز عام 
الرمادة» ply‏ أن ot‏ من قال عن عامين . 7 
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وقد اختلفت المذاهب فى ذلك» فقال كثيرون بإباحة تعجيل الزكاة (بالنسبة 
المركي (Mn‏ وقال البعض عدم جواز التعجيل إلا أن بكون سيا . أما التأخير المركي 
فالجمهور على الفوربة» ودرى بعض الفقّهاء جواز «Spal SLM‏ وبخاصة إذا كان 
Wear‏ 74 

والذي نراه أنه سواء أقلنا بجواز ذلك للأفراد أم لاء فإن جوازه الحكومة من داب 
أولى إذا رأت في ذلك مصلحة بينة ويخاصة أن الحديئين ا مذكورين GWE‏ تصرف إجرائي 
حكومي» ما S$‏ جواز تأخير موعد frat‏ الركاة الحكومة الإسلامية. وإنكنا نفضل 
أن لا كثر استعمال ASE‏ الركاة وتعجيلهاء في السياسة الاقتصادية إلا لمصلحة راجحة 
بينة. والسبب فى هذا التفضيل هو الصفة العبادية للزكاة مما ستدعي لما الاستقرار 
والتقليل من التغيبرات الإجرائية إلى val‏ حد Se‏ 

وبالتالي فإنه مكن القول يحواز add‏ أو تأخير تحصيل الركاة - عددما تقوم 
الحكومة تحصيلها وتوززعها - إذا رأت الحكومة الإسلامية مصلحة في ذلك. ومكن 


استعمال سياسة atl‏ والتأخير حسب المصاط العامة ASN‏ مجيث بؤخر تحصيل الركاة 
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إذاكان من المرغوب إشّاء الأموال ok‏ الناس وتشجيع الطلب العام (استهلاك 
واستشارا)» وتعجيل تحصيلها عندما راد قي ف كمية النقود بأددي الناس 7 

UK من عام لآخرء فكذلك بمکن أن‎ UK مکن أن‎ EU, أن التعجيل‎ LS 
أثناء العام نفسه. فتعجل الحكومة تحصيل الركاة أو تؤخره على كل نوع من أنواع الأموال‎ 
حسب المصلحة القُصيرة الأجل فى إحداث تغييرات‎ Le الخاضعة للركاة أو عليها كلها‎ 
وشرائح معينة من الناس (هم مالكو الاموال‎ OU) مطلوبة في الطلب العام» أو الطلب لدى‎ 
(BSS التي تؤخر أو تعجل‎ 

Saud‏ )93 استدال rege‏ ف ISB‏ وتان د انه نتن السياميات 
المالية للتأثر على الطلب العام أو طلب US‏ معينةء مما بؤثر في معدلات التضخم في 
oll‏ المرغوب» وسنسمى هذه السحة الأولى أو الضاط الأول النسبة لسياسات 
See‏ 

9 الضابط الثاني» فهو نوع لمال الذي تحصله الحكومة GS Gl BS‏ من عين 


المال المركى فهو تحصيل عينى» أو AK‏ بالنقود الدارجة فهو تحصيل نقدي. 
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ba,‏ لق ا لعدد من الفقهاء يحواز إخراج BABI‏ الركاة. ققد منعها 
كثرون وأناحها البعض . ” by‏ كلامهم ما ددل مشكل واضح gb‏ الجواز وا مع هما بج 
SI‏ نفسهه أما إذاكان ذلك من مصلحة الفقراء» ومصلحة الأمة من مصلحتهم» وكانت 
الدولة هي التي تقرر الجبابة عيئًا أو lad‏ فإن لذاك ضواط أخرى تحددها المصلحة 


العامة ... 


وما بذكر أن اختبار التحصيل النقدي أم العيني أمر علق بالسياسة النقدىة 
للحكومةء أكثر ما نعلق olen‏ المالية» لأنه بؤثر على حجم كمية النقود في الاقتصادء 
وهو يؤثر تأر مباشرًا في اتجاه حاربة التضخم إذا رأت SLI‏ أن تحصل الركاة هَن 
(ثم توزع قيمة ما حصله سلعًا عينية من حصيلات سابقة وزعت Yulee‏ - في الماضي - 


ا)7 


ومن جهة أخرى» فإن الإفادة من طرق تحصيل الرّكاة من خلال الضاءطين 


المدكورين» Lil‏ بعتمد على فرضية أن jad‏ حصيلة الركاة ذات حجم مؤثر على 


FB xê EBOURTE * 
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الاقتصاد» وعناصره الكبرى من طلب gle‏ واسدّثمار» وادخار, ومجموع الإبرادات 
الحكومية» وغير ذلك . 78 
2-3 الضواط الشرعية لإبرادات الأملاك العامة للدولة: 

KE‏ دامن وبجهة fe‏ الشواط الشرعية لسياسة الإبراداف = ppd‏ إبراذات 
الأملاك العامة إلى نوعين هما: 

الإبرادات من أملاك الدولة العادية والإبرادات من الأملاك التي الناس فيها مشاركة 
lel‏ 
أ) الإبرادات الت GE‏ تيجة لإجارة أو ENEWS Lt‏ نحو 
أراضي ا حراج GLU,‏ المملوكة Ayal‏ والمعادن الباطنة والظاهرة (على ما رجحه 
جمهور العلماء المعاصرين) وساتر الاستثمارات الحكومية المتأتية عن هذه الأملاك. وهذا 
النوع sae‏ إبراده حسب معيار المصلحة العامة شربطة أن لا يحيف ذلك على الأفراد 


الذين ترب عليهم أداء هذه الإبرادات aS HAIL‏ كما هو معروف في وصية عمر 


û وو‎ BAZ) AS Kê 038 دقنصدةقوة# 77776135 بججج جا تفن ةتنا‎ By Ait Ko AGB ” 
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Sp وكما‎ DI pall بن حنيف وعبد الله بن مسعود عندما كلفهما بمسح سواد‎ Glen) 
هذا النوع من الإبراد بمبلغ مقطوع,‎ aot Key في كاب الخراج.‎ Gey ol Lal ذلك‎ 
وبخاصة بالتسبة للأرض ولشاركات القطاع العام للقطاع الخاص في‎ CLM أو ضسبة من‎ 
بعض المشروعات.‎ 

Gy‏ جميع الأحوال» فإن السياسة المالية دور كير في هذا النوع من الإبراد ٠‏ وإذا 
كان أهم lal‏ في wot‏ هذا النوع من الإراد هما المصلحة العامة والعدالة» فإن هذين 
المعيارين هما الضاءطان الأساسيان فى السياسة المالية نفسها . 

لذلك فإن الحكومة تستطيع dob)‏ وإنقاص» وتعجيل» وتأخير هذه الإبرادات» 
طالما أن ذلك yas‏ في حدود Jal‏ مع المصلحة العامة حيثما دارت. ويمكن اعتبار 
ذلك أداة مهمة من أدوات السياسة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ تستطيع 
الحكومة استعما ما من Jol‏ محاولة الوصول إلى الأهداف الاقتصادة المرغوبة وبخاصة 
في حاربة التضخم والتخفيف من عجز الميزانية الذي هو من أهم stall‏ 

واستعمال هذه الأدوات Jats‏ أنواع الإجراءات (أو السياسات) الثلاثة سواء في 
ذلك التغيير في معدلات الخراج أو أسعار الساع التي Lyte‏ القطاع العام بالزسادة 


والإنقاصء ضمن حدود شرطي المصلحة العامة والعدالة» أم التغيير في بنية عوائد هذه 
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الأملاك الام Gag‏ تسر oleae‏ التحنان الان لأعباء allyl ode‏ (مثل ميض 

عمر رضي الله عنه لمعدل عشور التجارة عن الزىت والطعام اللذين كان يحليهما النبط إلى 

(voll‏ أم السياسات MULL MEL‏ من تعجيل وتآخير, أو عينية وتقدية. 
غير أنه شبغي أن نلاحظ ثلاثة ضواءط إضافية هامة تستفاد من مواقف الفقه 

الإسلامى بهذا الخصوص: 

1- قياسا على المبادئ العامة فى الحمى والأرض الموات والأملاك العامة للمسلمين؛ لا 
يجوز للدولة ان LAF‏ الاغنياء عض ety LIM‏ منها الفْمّراء» oly‏ كان صح 
طربق ضخ الوفورات من القطاعات الفقيرة (الزراعة والرعي) إلى القطاع الغني 
(الصناعة) بوسائل الضرائب والتسعير وغير ذلك قد بكون موضع تساؤل AS‏ 

2- إنكثيرا من الخدمات الت ألفت الجتمعات الاشتراكية اعتبارها Ge‏ قد لا 


تكون بالضرورة مجانية في الاقتصاد الإسلامي. فالتعليم والعناسة الصحية 


5337 WIBY} Gaya ” 
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واجبان على الدولة الإسلامية عند توفر إبرادات كافية لما من إبرادات القطاع 
العام الاقتصادي. 

وفيما عدا ذلك فتعليم الصبيان مسئولية آبائهم وكذا الخدمة الصحية 
هي جزء من deal‏ الشرعية الواجبة سمصيلاتها المعروفة في الفعه الإسلامي . 
فإذا لاحظنا أن الفقراء قد فرض لمم pg PLY‏ من الركات فإن م تكف 
الركاة» ففي أموال الأغنياء Ge‏ ضمان الحد الأدنى من المعيشة الفقراء» فإن من 
اممك أن لا بكون تعليم الأغنياء ولا الخدمات الصحية المقدمة إليهم مجانيين في 
الاقتصاد الإسلامي. أما الفقراء فيمكن لصندوف الرّكاة أن عطيهم ما فقون 
Ans‏ على المدر الضروري ho‏ التعليم والصحة. 

3- إن إنشاء الخدمات العامة» كالطرق» ومسا المياه والمساجد وصيانة هذه 
امشات هما Ue‏ الدولة الإسلاميةء إذا كانت ys‏ إبرادات من أملاك 
الدولة والقطاع العام الاقتصادي. فإذا لم يكن لدى الدولة ما كني من هذه 
الإبرادات» كان لما فرض رسوم استعمال عادلة على المستفيدين من هذه 
ادمات“ 


r 03ل 5821و م‎ SULTÈ BEBA ولق‎ of | 88/503 A tê AS  &Uê BGA ® 
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ب الإبرادات المتأتية من الأملاك العامة التي تتضمن حمًا مشتركا في الانتفاع للأمة 
كلها : 

وهي الأملاك التي بشترك في الاتتقاع فيها اناس كلهم كملح مأرب “من ورده 
أخذه". إن التطور py) SO‏ الحديث ats‏ - فى معظم الأحوال - أن PENI‏ من 
لماء والكلاً والنار والملح وما شاه ذلك نما مشترك فيه الناس يحتاج إلى استشارات قد 
تكون ضخمة فى AS‏ من الأحيان» مثل مد شبكات المياه في المدن» وتحضير المراعي 
العامة وإمدادها ببذور الأعشاب المغذية الحيوانات» وغير ذلك. والسؤال الذي برد هنا 
هو: هل فضي مفهوم حن ALAN‏ في الاتتفاع أن لا تفرض الحكومة أي رسم» أو cok‏ 
pull at‏ جاوز تكلفة الاستثمارات التي قامت بها لليسير الإفادة من هذه المنافع 
للناس ؟ ol‏ أنه مك للدولة معاملة هذه أسعار الخدمات مثل معاملة الخراي فتزند فيها أو 
ot‏ « ين Rodel oleate‏ اة Tasty‏ معي gel‏ هل ale‏ تعن NBM‏ 
في الانتفاع» الذي قرره الرسول» صلى الله عليه وسلم» حربة الحكومة بأن لا بزدد الثمن 
عن تكلفة إبتاح هذه الخدمات؟ . 

والذي ببدو - ably‏ أعلم - أن حديث أبيض بن حمال بضع قبدا حفَيقا على 


سلوك السياسة الماليةء فإنه AN‏ من إعمال قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن 
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"الناس فيه شرع" فلا نسم gall‏ أن نال من هذه الأموال العامة أكثر مما مناله الفقي 
عن yb‏ رفع أسعار هذه الخدمات - فوق تكالينها - حيث سستطيع gall‏ تحمل ذلك» 


ولا Anda‏ المعر. 


وعلى فرض تقيد الحكومة بهذا الموقفء بالنسبة للماء والكلاً والنار والملح وما 
شابههاء فإن ذلك لا شكل كل جوانب السياسة المالية الإسلامية: ASN‏ 
الحكومات تقدم الكثير من الخدمات العامة بأسعار معانة من قبل الدولة. أي أن كثيرًا من 
الخدمات العامةء ويخاصة الماء» Gly eb Sly‏ وغيرهاء تعرضها الحكومات في KS‏ 
من البلدان بأسعار تقل عن UIE‏ بطرح gle‏ لاد من مجنهما . واحدة تعلق 
العجز المالي الناشى عن ذلك» ومن تحمله . أما GATS ASU‏ با برد من سياسات على 
Bem‏ المعانة من حيث رفع Scaggs ala‏ لايق ابيا نان عند 
الحددث عن سياسات GLY‏ العام . 
3-3 -الضواط الشرعية للسياسات المالية المنعلقة بالضرائب: 

إن OF‏ الركاة الفريضة المالية الوحيدة في النظام الاقتصادي الإسلامي» التي بحب 
على الإنسان a‏ ملك مالاء أو هي الفريضة الوحيدة على المال لأنه 'متمول" لا يعني عدم 


إمكان وجود وجائب مالية أخرى, عامة أو خاصة» Ay‏ عن cal i‏ الوجائب 
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الأخرى ليست مفروضة على المال نفسه أو على الإنسان لجرد أنه غنى - أي ملك المال. 
فالنفقة على الأقارب» وقرى الضيف» وسد حاجة الفقير والمسكين؛ والجزدة على أهل 
الذمةء وعشور تجارة أهل الحرب» وغير ذلك من وجائب مالية عرفها النظام الإسلامي؛ 
Lil‏ توجب لأسباب أخرى هي حاجة الأقارب» ونزول الضيفء وحاجة الفقير 
والمسكين» والدخول فى Ble‏ الدولة الإسلامية» صلحا أو lye‏ وإدخال بضاعة أهل 
piers‏ أراضي اللي Lily clued ye wld aby‏ اع و SM‏ تدرط AD‏ 
AO‏ يحب بسبب الإسلام وشرطه الاستطاعة وأمن الطريق . ” 

وهذا يعني أن النظام المالي الإسلامي لا قبل Nae‏ أخذ جزء من مال Ball‏ جبرا 
سبب كونه غنياء سواء أكان هذا SEM‏ الإجباري كاملا باسم الغصب أو المصادرة أم 
كان جزئيا ماسم day‏ تفرض على gall‏ لأنه ملك UI‏ 

وقد أشرت في الأقسام الأولى من هذا البحث إلى أن الدولة الإسلامية في صدر 
الإسلام لم تفرض الضرائب على الناس» وأن ما فرض من ضرائب بعد العهد الراشدي 


اعتبره العلماء جائرا وغير py pte‏ وألغاه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. 


* 865و فجن 9881 - 992ج2288,5 Gt} Rb‏ 
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ومن جهة أخرى» فمعلوم أن الأنظمة الاقتصاددة والمالية المعاصرة تتحدث عن 
فرض الضرائب» والتغيير فى معدلاتها ونيتهاء لأهداف متعددة أهمها سداد النفقات 
العامة التي بتطلبها إتلاج الساع العامة.* وهو مثل الجزء الأهم تما سمى بالدور 
التخصيصي للضربةء الذي علق تخصيص الموارد الاقتصادية بين cL)‏ السام العامة 
وإنتاج السلع الخاصة. على أن dy yall‏ دور تخصيصي ا دين أنواع السام الخاضة 
نفسها . أما الأهداف الأخرى للتخييرات في U day all‏ سحدث عنه الاقتصاديون فهي 
أهداف التوزيع والاستقرار والتوازن Reilly‏ ولا شك أن كلا استقرار الأسعار وتوازن 


الأنشطة الاقتصادة في atl‏ سعلقان بموضوع التضخم مباشرة. 


والسؤال الذي طرح نفسه DY‏ هنا هو: ما إذا كانت الشرعة الغراء تفرض 


على الدولة Al‏ قيود فيما علق باستعمال الضرائب» كوسيلة لتحقيق الأهداف المذكورة. 


SOD, 6352232 GB © 
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BL,‏ على هذا السؤال لادد من الاستعانة بالاراء العلمية لعلماء المسلمين 
خلال الارخ ما لا بسع له الجال في هذا البحث””. ولكن العرض الذي قدمته في اول 
هذا البحث ole by‏ أخرى”, واستعراض آراء العلماء المشار إليها QUE‏ من 


ات تك هن ا ا dau‏ لانت 


ار leg}‏ عدم وار فرص dy all‏ على الخال لان رن gh‏ سيت كون 
الأغنياء يملكون ما ملكون من ثروات ودخولء يعني أن هدف تخوبل الوفورات 
الخاصة إلى القطاع العام ليس مما یح في النظام GUI‏ الإسلامي زبادة الضرائب 
ولا فرضها Shel‏ ومن باب أولى أن ذلك ge‏ عدم جواز زبادة الضرائب 
نّصد امتصاص السيولة الفائضة من أددي الناس. وقد بعني هذا Lal‏ أن زبادة 
الضرائب wed‏ تقليل دخل (أو ثروة) أصحاب الدخول (أو الثروات) محجة أن 
الحجم الحالي للدخل (أو الثروة) بثير زبادة في الطلبء ما Lin‏ عنه ضغط 
على الأسعار باتجاه الزبادة ليس أمرا بدخل في حسبان النظام المالي 
الإسلامي» لأنه حنى لو تقرر أن مثل هذا الضغط على الأسعار مؤذ وينبغي 
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glad‏ الخلاص منه» فإن حجم الأذى لا سبرر مصادرة المال الخاص اسم 
الضربة من أجل استترار الأسعار لسببين هامين: أولمما وجود بدائل لتقليل 
الدخل تؤدي نفس الغرض» منها تقليل الطلب الحكومي؛ وامتصاص جزء من 
الدخل الفردي بالاقتراض العام واستعمال الأدوات النقدبة لتقليص الطلب» 
إل1. Legit‏ أن مثل هذا الأذى - لو ثبت وتأكد شرعا - لا pats‏ أخذ 
الزادة Lily‏ مجرد الحجر عليها Lad‏ مثل حالة إتقاق السنهاء أموالمم المشار 
إليها في الانة الخامسة من سورة النساء . 

2- من قول من الفقهاء بإمكان فرض الضرائب على الناسء Li)‏ برط ذلك 
بالضرورة - py‏ هؤلاء عدم وجود ضرائب في صدر الدولة الإسلامية عدم 
نشوء هذه الضرورة سبب وفرة الموارد الأخرى. إن لهذا الفهم الضرببة 
(oes‏ هامنين هما: 

أ - إن فرض الضربة وزبادتها هو آخر سهم في جعبة النظام المالي 
الإسلامي 5b‏ قبله أسهم كثيرة أهمها : خراح القطاع العام الاقتصاديء واسسّتفاذ 
الركاة جبابة وإنفاقا مع عدم كفاتها لسد حاجات مستحقيهاء وبيع ما aay K‏ 


من السام old,‏ العامة لمشترها أو المستفيدن منها لقاء سعر مناسب» 
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ody‏ ما Se‏ من المشاريع العامة وجخاصة التنموية منهاء بمساهمات من القطاع 
الخاص قائمة على مبادئ المشاركة أو المضارة الشرعيةء والاقتراض العام 


© اما‎ SSN oleglly caked أو‎ gle 


ب- لاد من تقحيص النفقات التي تفرض من أجلها الضربة واستبعاد ما 
ليس بضروري منها . وبلاحظ أن دند معنى الضرورة هنا OSE‏ المعنى 
الشرعي فلا نصح فرض الضرببة» أو زبادتها مويل UGS‏ سرفية أو غير 
واجبة شرعا . الأمر الذي مضي ربط زبادة الضرربة بزبادة الحاجات GLY‏ 
العام رطا Ley LSS‏ يحب على الدولة أن تقوم به من وظائف في النظام 
الإسلامي؛ مع ملاحظة yall‏ بين ما يحب القيام به في جميع الأحوال» وما علق 
وجوب عمله وفر موارد غير ضربية لهكما أشرت إلى ذلك فى مثال كفالة 
الديون في العهد النبوي . ”5 

ولنأخذ مثالا على ذلك: إذا لم تكف حصيلة الركاة لسد حد SUN‏ 
col fl‏ وم تكن gal‏ الدولة مصادر غير ضرببية» جاز لما فرض الضربة لسد 
حد الكفاف. فهل صح فرض الضربة لتحقيق مستوى من المعيشة لائق 
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اجسماعيا أو ما سمى مستوى UT‏ اللائق؟ إن الإجائة على هذا السؤال 
تناج إلى التدقين فى مدى دخول هذا الحد في معنى الضرورة الشرعية 
وملاحظة أن العلماء قد جوا في حد شرعي من الغنى بمنع من إعطاء الركاة, 
وان كانت - عندما تعطى - GS‏ لما أن تغني ولا تنتصر على بلوغ ذلك 
mene |‏ 
ul‏ الضرورات غير الإنفاقية التي تذكر عادة لتبرير الزبادة في الضرائب» 
فينبغي Lal‏ أن تفاس المعيار الشرعيء gly‏ تقدر بقّدرها ددقة مع اللأكد من 
أن زبادة الضرببة فيها هي العلاج UI‏ الضرورةء وليس في غبرها مما لا متطلب 
أخذ أموال الناس غناء ممكن . وقد لاحظنا أن هذه الضواط قلما Glad‏ على 
هدف استقرار الطلب الإجمالي والأسعار مثلا. 
3- إن مبداً التضامن بن أفراد المجتمع الإسلامي SE‏ أن مشكل قاعدة منينة لفرض 
الضرائب - عندما تفرض أو لزادتها وإنشاصها . وقد Lil,‏ أن الرسول» 
صلی الله عليه وسل قد Geb‏ هذا المبداً على المعاقل (الددات)؛ وفداء 


الأسرى في الصحيفة الدستورية التي أصدرها عند قدومه المدشة. 'وأن 
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المؤمنين لا OSH‏ مفرحا ينهم أن بعطوه بالمعروف في فداء أو Sis‏ . * وشبغي 
أن بلاحظ أن fell oles‏ والفداء من النفقات اللازمةء التي لا مكن الامستغناء 
عنها . ففي الاستتاد إلى مبداً التضامن aN‏ من al‏ بين النفقات الواجبة التي 
pele‏ من أجل سدادها أفراد ACA‏ والنفقات غير الواجبة» التي لا يحبر الاس 
على المساعدة Lyd‏ دون أن عني ذلك عدم nes‏ تضامنهم esl‏ 3 
التحميف من وفعها . 

2-4 وأخيرا بلاحظ أن علماء ا مسلمين LAS‏ في أن عب» الضربة as‏ أن يوزع 
على "ذوي "ESL‏ أي على الأغنياء . وواضح أن ذلك يعني نجسب أحوالهم 
في الغنى Lal‏ فالعدل والتضامن الاجتماعي glass‏ أن الضرائب تفرض 
على الأغنياء dele‏ تصاعدية. ” وأن لا تفرض الضرائب على الفقراء . 

من هنا gay‏ أن من الحتمل الاعتراض على بعض أنواع الضرائب التي 
توجد فى كثير من الجتمعات» من وجهة النظر الشرعية. فالضرائب غير المباشرة 


التي بقصد متها حصيل أكير إبراد للخزانة غالبا ما تفرض على dlr‏ أو خدمات 
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ستهلكها قطاع nS‏ من الناس مما يحمل الفقراء Ce‏ مساويا لعبء الأغنياء» إن 
لم يكن بزید عليه كما أنكثيرا من الضرائب الجمركية Ke‏ أن AK‏ تنازليا بحيث 
تحمل منه الفقراء أكثر ما تحمل الأغتياء . 

ضاف إلى ذلك ان التمويل عن Gob‏ الاقتراض من البدك المركزي كنوع 
من الإبرادات العامة قد تثار عليه علامة glycol‏ كبيرة من الوجهة الشرعية» 
على أساس Lae‏ تحميل الضرببة للأغنياء» فالتمويل عن طردق الإصدارات 
الجديدة caged‏ إذا كان ؤدي إلى تضخم Gab‏ عام وانحخقاض في قيمة العملة» هو 
3 الواقع نوع من الضربة على ثروات ودخول الناس الحددة بوحدات Kod‏ وهو 
بذلك يحمل الفقراء - مع غيرهم - عبء هذا النوع من الضربةء الامر الذي لا 


. مع المبدأ الإسلامي في توزع العبء الضربي على ذوي المكنة وحدهم‎ Ge 
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القسم الثاني 
سياسات cleat!‏ العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي وضواءطها الشرعية 
لدراسة سياسات lay)‏ العام» في النظام الإسلامي لا ند لنا من التأكيد أن هذه 
السياسات تقوم على فهم واستيعاب الدور أو الوظيفة الاقتصادءة التي بضعها هذا النظام 
على عاتن الدولة linge‏ المتعددة ولكن البحث في الوظائف الاقتصادة للدولة 
الإسلامية أمر تج مكانه في غير هذه الورقة» aly‏ جمهور الحاضرين في هذه الندوة. ومع 
ذلك فإنه لا مد لي من أن أذكر القارئ الكريم بأن ستحضر في ذهنه ذلك الدور أو تلك 
الوظائف» لأنها تشكل الأساس الأول والرئيسي للحددث عن سياسات BY‏ العام 
وسياسات الإنفاق العام هي التي تتحكم بججم النفقات العامة (مقدار (GLY!‏ 
وتركيبها البنيوي (جهة (GUM‏ قصد Gat‏ الأهداف doled‏ وغير الاقتصادحة, 
للدولة 
ومكن» من وجهة النظر الإسلامية» تقسيم النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام؛ هي 
esti‏ العامة التي تتطلبها الوظائف الأساسية للدولة في النظر الإسلاميء Bolly‏ 


تقتضيها الوظائف التي K‏ للدولة أن تقوم بها إذا توفرت لما المصادر التمويلية اللازمة, 
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والنفقات التي تتعلق بأعمال تن الأمة على تكليف الدولة بهاء وتحدد Ub‏ مصادر اتفاقية 
shel Yy‏ هنالك مجموعة من الضوابط العامة التي SSS‏ سياسة الإتقاق العام 
في الدولة الإسلاميةء بكل أنواع النفقات» وذلك إضافة إلى الضواط المنعلقة سياسة كل 
نوع من أنواع GUY‏ العام» الأمر الذي يجعلنا نرتب البحث على أن بدا بالضواءط العامة 
لسياسة الإنقاق ثم الضواءط الخاصة بكل نوع منه. وسنذكر هذه الضواط دون التقصيل 
في حجمها وتم أهميئها لأنها صارت معروفة ومفصلة في الكثادات الإسلامية المعاصرة : 
1 - الضواط العامة ف Gly‏ العام في الدولة الإسلامية 
وهي التي Bei‏ بكل أنواع التفقات العامة. فان طبيعة النظام الإسلامي 
أكمله Jat‏ من الدولة حارسا للدين والبيضة معا. وحراسة pl‏ وصون 
أرضه وأهله سضيان أن بکون المعيار الأول val‏ العام هو HF‏ المصلحة 
العامة في هذا SLAY!‏ وهذا نطاب أن بكون هدف النفقة هو القيام بالوظائف 
المناطة بالدولة الإسلامية من دفاع عن الدين وأرضه وأهله» وتنفيذ أحكامه 


وإعمال نصوصه في atl‏ الأمن الخارجي والداخلي)» والإتناق على الإدارة 
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العامة وكفالة الحد الأدنى من المعيشة وغير ذلك ما هو داخل فى وظائف 
algal‏ الأسائشة Ags ply‏ 
فالضاءط الأول في سياسة الإنفاق العام هو أن تدور هذه السياسة مع 
المصلحة العامة دائما . فيحدد كل من حجم النفقّة أو مقدارهاء وجهة GLY‏ 
بحيث Git‏ المصاط العامة AN‏ ولا تتوجه إلى مصاط أفراد معينين» حاكمين 
كانوا أو محكومين» ولا UG‏ معينة» فيطفاً السرابج الذي غذه الدهن المشترى من 
JU‏ العام عندما lay‏ الحددث عن شخص الخليفة وقضااه الحاصة 
بلي ذلك ضاءط الكفاءة في الإنفاق العام والكفاءة تعني أن تعمل على 
تميق المصلحة اقل og‏ فلا يكون إسراف ولا تبذير في GUY‏ العام» ولا توضع 
النفقة فى غبر مواضعها الشرعية 
والضاط الثالث هو عدم التحيز إلى فة الأغنياء في النفمّة مع جواز 
التحيز إلى فة الفقراء حى بغنوا. وهو أمر تدل عليه نصوص كثيرة في الكتاب 


والسنة» by‏ إجراءات الخلفاء الراشدين O‏ وشمل ذلك ما سحدث عنه الققّهاء 


* رورش اعجج 82 روطو عمق لأفة +3<ؤتا جدؤة 
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من عدم جواز اختصاص المقربين من الحكومة ببعض المنافع الناتجة عن الإتقاف 
lal‏ 
ell bial,‏ هو الإفادة من المبادرات الشخصية القطاع gold‏ 
وعدم حاولة الحلول Ale‏ بل دعمه» وتدشيطه وهو أمر تدل عليه النصوص 
والأحداث والأحكام الكثرة سواء متها ما تعلق وزع الغدائم» وأحكام الركاق 
ileal,‏ في العهدين النبوي والراشديء ووقاتع الحمى وقيود ذلك وشروطه» 
وأحداث ترك المزارعين في خيبر وأراضي السواد ومما متهم أحكام أخرى 
كثيرة متها ما علق نصيانة الأنهار العامة» وفتح القنوات» وتيسير سبل PLE‏ 
بهاء ما مشیر gl ad‏ وسف في کناب ChB‏ وغيره من العلماء أنضا . ومنها ما 
تعلق القواعد الأساسية النظام الاقتصادي الإسلامي نحو مبادئ الملكبة 
الخاصة, والحرىة الشخصية poy‏ ذلك. 
والضابط الخامس هو ضاءط gL SV‏ الأحكام الشرعية في الإتقاق فلا 
تفع clea!‏ العامة إلا في الواجبات والمباحات» tty‏ الحرمات. 
وقد صل هذا الضاءط gill‏ ليه وعلق به» وهو الضاءط السادس: 


ضاط الالتزام بالترتيب الشرعي للأولوبات.ذللأحكام الشرعية درجات» من 
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Lely‏ ومندوبات» ومباحات» وغيرها. وهنالك أضا درجات داخل كل 
زمرة من الأحكام. فالواجبات على درجات» WIS‏ المندوبات والمباحات. 
ولعل في التصنيف الذي ارتضاه كثير من العلماء لما نعلق بممٌاصد الشريعة من 
حفظ الأصول الخمسةء وترتيب ما يحفظها من أمور إلى ضروربات لا بد منهاء 
وحاجيات شّع الحريج من دونهاء وتحسيئات تكمل وتجمل» لعل في هذا التصنيف 
ما at‏ الالتزام بهذه OLIN‏ في GLE‏ العام هو الآكد والأشد» ويخاصة أن 
الحكومة هي وكيلة الأمة في tle,‏ مصالحها كما تشير إلى ذلك الأقوال المشهورة 
الخليفتين الأولين أبي کر وعمر» رصي ail‏ عنهما. 
2 - الضواءط الشرعية الخاصة بكل نوع من أنواع Olay‏ العام: 

أما بالنسبة لما ot‏ النفقات الواجبة على الدولةء ما دخل في وظائفها 
الرئيسية من صون pall‏ وحراسة للدنياء فإن الضابط الأول والأهم فيما Ge‏ 
بها هو Gat‏ الأهداف الشرعية فيها . فإذا جاع الفقير فلا مال لأحد. SY‏ 
الواجب الذي بنبغي أن ترعاه الدولة هوكفالة الفقراء والمحتاجين» GUY‏ الذي 
سد جوعتهم ویکسو pert‏ في ALL Skyy all‏ كالمأكل والمأوى» 


والضروربات الشرعية مثل ستر العورة وإذا اتهكت حرمة من حرمات NAW‏ 
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خيف STG‏ أنفقت الدولة ما يحتاجه صون تلك الحرمة وردع الأعداء عنها. 
فالضابط في هذا poll‏ من GLAM‏ العام هو fst‏ الدور التي وضع على كاهل 
الدولة» oa‏ الضروري؛ مهما تطلب ذلك من الأموال. وينطبق هذا الضاءط أو 
المعيارء إضافة إلى الضواءط العامة التي أشرنا إليها سابقاء على كل Gli]‏ عام من 
شأنه وطبيعته تأددة الوظائف الأساسية للدولة الإسلامية؛ بما في ذلك الدفاع عن 
الدين والدنياء وتطبيق الشربعة» وصون أموال الناس وحموقهم من خلال فعاليات 
القضاء والأمن والرعاة الاجتماعية» وضمان إشباع الحاجات الأساسية lll‏ 
والأمر بالمعروف lly‏ عن ال منكر فيما عاق LLL‏ العامة والحاجات الجتمعية, 
ما مكن التعبير عن معظمه بأنه ينطب عليه المبدأ المعروف في الاقتصاد باسم 
Lage‏ فشل نظام الأسعار أو مبداً فشل نظام Hoga‏ 
أما النسبة للنوع الثاني من lee‏ العامة وهي تلك التي تتحملها الدولة عندما 
توفر لها الموارد التي قوم Lay‏ فهي تشمل المستوين الحاجي والتحسيني من الوظائف 


الأتامنية للدولةء إضافة إلى جميع جميع ما تعرف «الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات 


EOABSEGO رج‎ j ونافقة ا‎ ãZ GAELS HESTA AREARD, رق تق يمسق‎ 8 * 
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وتصرف صحىء وما تقدمه gla‏ كثيرة من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية 
وغيرها. والضاط في yl‏ السياسة الإنفاقية المنعلقة بها هو توفر الموارد المالية التي تبيح 
الشرعة استعماطما في هذه النفقّات» نحو الخرابج (عوائد الأملاك العامة)» والجزية» وميراث 


وبالنسبة للنوع الثالث من النفقات العامة وهو النوع التوافقي الذي تفن الأمة 
على تكليف الحكومة بالقيام بأعبائه» وتحمل مسئولياته» على الرغم من أنه غير داخل فيما 
نعلي أساساء وتفرض من OULD‏ ما بسعها (في حالة عدم توف الموارد المباحة لمثل 
هذا الإتفاق)» فإن ضاءط السياسة الإنقاقية فيها هو الالتزام Le‏ خصصته الأمة من تفقَات 
ast‏ هذه المهمات. وني هذا فإن اتقاق الأمة على إضافة مهمات جديدة للدولة مع إضافة 
مصادر تولية ضرببية للقيام بأعباتها بوسع من دائرة GLY‏ العام AS,‏ ميد الساطة 
التتفيذية بالالتزام بالأهداف والأعمال التي حددت لاستعمال هذه الضرائب. 

ومن أنواع Olea‏ العامة الشائعة ASG‏ من البلدان الإسلامية المعونات لأسعار 
السلع والخدمات وهذه | لمعونات SRS‏ نوعين رئيسيين : 1) معونات Ae Ol‏ تدفع لمنتجي 
عض السلع والخدمات. منها ما UK‏ بشكل شراء منتجائهم سعر محدد يزيد عن سعر 


السوق» مثل التزام الدولة بشراء المح سعر محدد . ومنها ما بکون marks‏ مبالغ من 
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الميزانية العامة لدعم عملياتهم الإنتاجية نحو ما pa‏ للمدارس مثلا من معونات تقدبة أو 
عينية. ومنها ما EL‏ شكل تقديم بعض عناصر CY‏ سعر مخفض أو UC LE‏ 
والكهرناء والأرض للمصانع وغيرها. 2) ومعونات استهلاكية تتخذ شكل بيع بعض السام 
والخدمات المستهلك خدد مخفض مَل عن التكلفة Of‏ أو Ge‏ في عض الأحيان: وأوضح 
أشكال هذه المعونات معونات الساع الغذائية الرئيسية» كالخبز والأرز والسكرء ومعونات 
أسعار البنزين» والمعونات التي تتخذ شكل أسعار مخفضة لبعض الخدمات التي تنتجها 
مؤسسات YE‏ الحكومةء أو تقديم بعضها مجاناء مثل HL SU‏ والماء» bly‏ وجمع 
bla‏ والتخلص منهاء وتصررف المياه المستعملة» وغير ذلك. 

وتلعب معونات الأسعارء ويخاصة الاستهلاكية منهاء دورا مهما في عض الدول 
في زبادة عجز الميزانية حيث تشكل جزءا مهما من GLEN‏ الحكومي. وتتعلق بها ثلاث 
تقاط مهمة se‏ الإشارة إلبها في معرض الحددث عن ضواءط الإنقاف. 
1- إن الأصل الشرعي أن عان الفقراء بحسب حاجتهم مع البدء بجد الكناف. 


وإن المعونات السعربة للسلع الغذائية الرئيسية قد سُوفر فيها هذا المعنى. BBN‏ 
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الذي few‏ كمية أكبر من السلعة المعانة بحصل بطبيعة الحال على كمية أكبر من 
Shy de SL Syl‏ هذا المعيار قد لا bss‏ في جميع السلع والخدمات المعانة. 
ل إن عض إعانات الأسعار قد فيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء. من أمثلة 
ذلك إعانات أسعار ننزن السيارات ووقود الطائرات» وإعانات الكهرباء والماء 
al,‏ والصرف الصحي وجمع القمامةء فإن معظم هذه السلم والخدمات قد 
يختص غير الفقراء» he‏ نزن السيارات الخصوصية في معظم البلدان الإسلامية, 
ونحوه BUI‏ وكذلك الكهرباء في Glob‏ إسلامية كثيرة. لذلك» فإن المعيار 
الشرعي مضي أن بكون الضابط الأول في سياسات الإعانات السعربة هو 
اختيار السلع المعانة بحيث سَحمَّقٌ وصول الإعانة للفقراء في سداد حاجاتهم 
ales‏ 

إن تحقيق مبداً العدالة التوزيعية القائل بأن لا ختص الأغنياء بمنافع من الخدمات 
الحكومية دون الفقراء شتضي أن بكون الضابط الثاني في سياسات BUY‏ على 
الإعانات السعرىة هو تحديد الإعانات والتغيير فيها بحيث تتناسب المعونة 
عكسيا مع استعمال الأغنياء UL‏ فإعانة سعر الكهرباء تتعدم؛ أو تنقلب إلى 


زسادة سعردة Surcharge‏ إذا ett‏ الاستهلاك معدارا Layee‏ عر من استهلاك 
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الأغنياء» أوإذا استعملت الكهرباء لأهداف مل إنارة LM‏ والحدائق 
الخاصةء وما دشبه ذلك من أنواع الاستهلاك التق يختص فيها غير الفقراء . 

ضاف إلى ذلك أن الشرعة تعلق أهمية كبيرة على المصدر hy cl‏ للنفقة 
اک ويخاصة فيما علق بما rai‏ به إبصال منافع وإعانات مباشرة APN‏ 
ولددنا في التراث الإسلامي الذي أشرنا له في القسم الأول من هذه الورقة ما Joe‏ 
على أن العطانا والمنح الحكومية كانت من الإبرادات الحكومية غير المخصصة؛ 
نحو الخراج وساتر الإبرادات المتحصلة من الأملاك العامة وعشور التجارة وما 
دشبه ذلك من إبرادات عامة. وإذا كانت الشريعة تبيح مويل الإنفاق على الإعانات 
السعردة للفقراء من الركاة (لأنها بمابة توزبع عيني ددل التوزيع التقدي). وإذا كان 
من الفقهاء من مول بجواز فرض الضرائب على الناس لتمويل SLAY!‏ على 
الوظائف الأساسية للحكومة الإسلامية» فإن الإعانات السعربة gh‏ الفقراء شبغي 
أن aK‏ مويلها من مصادر الإبرادات العامة غير المخصصة وغير الضربية أي 
من أنواع خرابج DWI‏ العامةء نحو عوائد البترول والمعادن الأخرى. وبالتالي فإن 


الضاءط الثالث في سياسات الإعانات السعرية التى لا مخصص لسداد الحاجات 
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الأساسية للفقراء هو أن يكون مصدرها التمويلى من الإبرادات العامة غير 


استعمال سياسات DY)‏ العام في حاربة التضخم 


إذا لاحظنا أن معظم أحوال التضخم تعني أن حجم الإنقاف في BN‏ بزدد عن 
حجم السام والخدمات BEI‏ وذاك بخض النظر أسباب التضخم فإن تقليل DEY)‏ العام 
ساعد» على العموم في الحد من الضغط التضخمي» لأنه بنقص من الطلب على السام 
والخدمات المناحة في Sy CH‏ من المهم جدا النظر إلى أنواع النفقات العامة التي سم 
out‏ عند استخدام سياسة GLY‏ العام في حاربة التضخم» بالنظر إلى عدة اعتبارات 
اة وا 

فالإقاف التعموي على مشروعات البنية الأساسية بؤدي إلى زبادة الدخول مع 
تآخر الزدادة في الإتاج الحليء ما ks‏ مع طول فترة نضوح المشروع وبدئه CUE‏ 
التدفقات السلعية والخدمية المرجوة منه. وكذلك SEY‏ على المشروعات Rigel‏ الأخرى 


ذات الإنتاج السلعي والخدمي ما ae FL‏ التآسيس والإعداد لبدء الإتاج 


Eê 4ê Heqo CGT *‏ هد Coe Gy 3, LAR‏ ون ic LE‏ واه 
.Aêğê 29 GEN da) A GAÊ} ZOVARGRYs Ada Aga‏ 
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وكذلك يختلف تأثير الإنفاق العام على التضخم حسب الجزء من الإتفاق الذي 
ّم في السوق الحلية مقارنا مع ما سم في السوق الخارجية» فيقل تأثير الإتفاق العام على 
التضخم كلما كبر المضمون الخارجي من GY‏ العام 

ومن جهة أخرى» فان GLY‏ العام الحادف إلى إغاثة الفقراء ورعاهم عبر 
تضخمياء على الرغم من الحاجة إليه من منطلقات العدالة وحقوق الإنسان» في معظم 
الأحيان. الأمر الذي يجعل التراجع عنه صعبا جدا من الوجهتين الشرعية والاجتماعية» مما 
ستدعي SE‏ في أسلوب عبقري قوم على الإمّاء على الرعابة الاجتماعية الضرورية 
دون التضحية «السياسة الكابجة التضخم. ولعل النموذج الزكوي في ذلك - على ساط 
وكونه بدهيا جدا AY‏ من دين الفطرة» بضع الأساس لهذا الأسلوب العبقري المطلوب» ألا 
وهو أن سّم مويل الرعادة الاجشماعية الاقتصادة للفقراء من أموال الأغنياء. ما ملل الاثار 
التضخمية لنفقات dle pl‏ الاجتماعية إلى درجة الصفرء أو قربا جدا منهاء سبب وها 
الكامل من أموال الأغنياء». ولعل في بعض النصوص والاثّار ما ركد هذا المعنى. من ذلك 
الحددث المعروف أن الركاة "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراتهم" والأثر النسوب إلى علي 


ق at‏ طالب eu‏ جاع المقراء إلا ets‏ من طرف الأغنياء. 
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وإن في تطبيق هذا المعيار في مول الكثير من نققات الرعاة الاجتماعية - 
ويخاصة الإعانات السعربة للساع الأساسية والخدمات العامة با فيها الكهرباء والماء 
GUI,‏ والنظافة والصحة والتعليم وغير ذل ك كثر - ما سيخفف من الآثار التضحمية 


لهذا النوع من النفعات إلى حدود عيدة جدا. 
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عجز الميزانية والضواءط الشرعية في adler‏ 

نبغي أولا أن نلاحظ أن ظهور عجز في مويل الدول wad yl‏ عرفته الحكومات 
حى قبل اختراع الميزانية العامة. وقد كانت الدول في القديم تقترض من التجار والمرابين في 
أحوال حاجتهاء ويخاصة لتمويل الحروب EM,‏ الملكية والكوارث العامة 

oily‏ ورد في السنة المطهرة ما بدل على أن الرسول» صلى الله عليه وسلم قد 
احتاج إلى التموبل 3 إدارة الدولة. onl per‏ عدة مرات من SOS‏ من الصحابة ومن 
غيرهم. وكان واضحا في عض قروضه أنها م تكن إلا المصاط العامة للأمة. فلم تكن 
بمبالغهاء وأنواعها مما ستعمله الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ استعمالا شخصياء (أرعين 
الف درهم» واستّعارة الدروع من صفوان وإن كان في حديث الدروع مقال)**. 

وما هو جدير SOL‏ أن لعجز الميزانية EES‏ كثيرة مهمة. منها ما عتمد على 
وجود العجز نفسه ومنها ما عتمد على طريقة نويل الت RAG‏ معداه أن SAS‏ 


Sas‏ من مجموع إِنّاجها واقتطاعاتها من ابر ادات الأفراد . الأمر الذي x‏ يا 


di! RD غبقامه‎ tod AyOnkcighibhar ÊK A عفمتهنا رقن مققديةرتهة‎ A * 
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في الطلب الكلي على السام والخدمات مقارنا مع العرض iS‏ على فرض مجتمع مغل 
عن التجارة الخارجية ما gop‏ إلى الضغط على استهلاك الأفراد بحيث ‏ ضطرون - 
بمجموعهم - إلى ih‏ استهلاكهم لإفساح ا لجال للاستهلاك vl‏ الزائد . فإذا ثم مويل 
هذا العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض العام الداخلي» فإن الضغط النقدي من مجموع 
الطلب العام على الأسعار لن يحدث - 0 على الأقل - سبب امتصاص وسائل all‏ 
الزائدة لدى الأفراد» وبالتالي فيمكى أن لا het‏ تضخم بالأسعار تيجة لذلك. أما إذا تم 
وبل العجز بواسطة اللجوء إلى الاقتراض من المصرف المركزي - إصدار العملة - فإن 
الضغط التضخمي على الأسعار Lay‏ بالظهور تيجة لوجود وسائل دفع تدقع بالطلب إلى 
تورات op Bi‏ المقدار الذي مستطيع العرض تلبيته . 

أما في اقتصاد متصل االخارج من خلال الاستراد والتصدير» فإن فائض 
الاستهلاك الحكومي مكن أن تتم ld‏ بواسطة الاستيراد . وهنا Lal‏ فإن لأسلوب Jost‏ 
العجز أكر الأثر في التائ الناجمة عنه. حيث إن التمويل بإصدار النقود» وهو ما عرف 
النوسع النقدي» سيؤدي إلى التضخم إضافة إلى انهيار في سعر العملة الخلية ,النسبة 
للعملات الأخرى ما بزيد فى مصاعب عجز الميزانية ويجعل من الصعوبة بمكان الاستمرار في 


مثل هذا النوع من السياسة الاقتصاددة. لذلك فإن الدعوة لاستقرار الأسعار واستقرار 
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معدلات تبادل العملات $F‏ دائما على ضرورة توازن الميزانية العامة وعدم مُوبل العجز 
flush‏ النقدية . 

ولا كان المجز في الميزانية العامة» Le)‏ هو زبادة في SLEW‏ على الإبرادات» وكان 
هدف هذا القسم مناقشة التماذيج الإسلامية لمعا جة العجزء فقد قسمته إلى أربع قاط 
رس تحت DN‏ في المتهج الإسلامي لتقديم السام العامة وما تقدمه الدولة عادة من 
السلع والخدمات الأخرى. وتبحث النقطة الثانية في ملاحظات حول مويل عجز الميزانية 
العامة. أما النقطة الثالشة فتبحث فى الأدوات المالية التي تتستطيع الدولةء في النظام 
الإسلامي» استخدامها في سد العجز في الميزانية العامة» في حين تبحث النقطة الراعة في 
وسائل أخرى لسداد العجز لا تقوم على إصدار الأوراق المالية. 

أولا - السلع العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي 

السلم العامة 

قد تعجز آلية السوف» التي BE‏ من تلاقي العرض والطلب» عن استيعاب بعض 
أنواع السلع badly‏ بجيث لا مكن من خلال AN‏ السوق إتتاج هذه السام؛ إما سيب 
jee‏ الخدمة وإما سب التصور الفكري والفلسفي أو الديني Lay nell‏ 


سبب EW‏ الواعى الحكومة. 
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فمن السلع والخدمات ما Ka‏ من نشوء سعر سوقي طماء لأن طبيعة السلعة 
3 الخدمة لا مكن معها حصر الإفادة متها los‏ الثمن. مثال ذلك إنارة الشوارع أو الدفاع 
عن الوطن. وكذلك» من الساع والخدمات ما لا بؤثر استعمال مستهلك آخر لماء على 
استعمال دافع مُنهاء مثال ذلك البث الإذاعي التلفزبوني. فطبيعة هذين النوعين» من 
الخدمات» لا تجعل من آلية السوق جهازا صالحاء لتوزيع تكلفتها على المستقيدين منهاء نما 
بتطلب أن يم وبل إنتاجها بطرشّة أخرىء ACBL Gla‏ بكامله. وهذا ما نسميه 
اصطلاحا السلع والخدمات Gull‏ سمبب عدم انسجام طبيعتها مع نظام السوف. 

ومن المعلوم» أن هذه السام a‏ بمستوى التقانة في الجتمع» فقد يمكن Jot‏ 
استعمال طرين عام إلى سلعة خاصةء خاضعة للسعر السوقيء إذا وضعت عليه uly‏ 
تسمح فقط عبور دافعي الْمن. وكذلك» بمكن gt‏ البث التلفزيوني إلى سلعة خاصة 
otis)‏ السلمة النامنه]» إذا أمكن استتعيال أظمئة مخصصة التشويش» على غير دافعي 
ani‏ 

ومن جهة أخرى؛ فإن من الساع العامة ما لا تسمح الأفكار والمعتقدات» 
بخضوعها لقوى العرض والطلب. JL‏ ذلك» استعمال مكان في المسجد للصلاة أو 


استصدار فتوى شرعية من عالم ومنها ما برى ا جنع - مهما كانت طريقّة S11‏ القرار 
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الجماعي فيه - أن من مصلحته؛ تحوبلها إلى الحكومة وتقدمها على اعتبارها سلعة عامة, 
رغم أن طبيعتها تسمح بخضوعها لقوى السوق. مثال ذلك تعليم JL‏ حيث يمكن 
خضوع هذه الخدمة لعوامل وقوى السوق» ودفع ثنها من قبل Ul‏ الأطفال» وأوليائهم؛ ولكن 
LES‏ من المجتمعات» UE‏ تقديم هذه الخدمة من قبل الحكومةء لاعتبارات سياسية» 
واجتماعية:» واقتصاددية متعددة. 

ومن الممكن القول؛ إن حجم السلع وا لخدمات العامة التي it‏ على gle‏ 
الحكومة» هو من أهم محددات العجز في الميزانية فمهما كان حجم الإبرادات العامة فإنه 
مکی - ولو نظربا على BY‏ - أن SK‏ هنالك مسنوى معين» من حجم الساع العامة لا 
بوقع الحكومة في العجزء أي لا بضطرها Gel‏ أكثر من إبراداتها. 

ولقد لاحظنا في القسم الأول من هذا البحث كيف أن الدولة الإسلامية الأولى 
عمدت إلى ‘gat‏ مصادر تبرعية لتقديم الكثير من الخدمات والساع العامة تحوماء سر 
ey,‏ ومسجد الني» صلى الله عليه وسلم, في Real‏ وذلك قبل ندء فيض الإبرادات 


العامة من الغنائم والخراج وغير ذلك من الإبرادات العامة للدولة. 


المصادر غير الحكومية انمويل إتاج السلع العامة 
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هنالك Uy‏ كثيرة» لقيام جهات غير حكومية» سدم بعض الساع العامة» من 
هذه المزانا : 
1- التخفيف عن الميزانية العامة للحكومة, وبالتالى تخقيف احتياجاتها المالية» وما 
عود به ذلك» من توفير إبرادات الحكومة لأغراض أخرى, قد لا مكن Lye‏ إلا 
من خلال الميزانية العامة. 

2 - التخفيف من حجم الحكومة نما قال من AS‏ القرار» ومن احتمالات دخول 
الفساد» والاستغلال» وذلك تخقيف حجم الجهاز vA‏ (الببروقراطية). 
العامة ووضع عضها Qoob‏ الأفراد» والمينات البرعية» والأوقاف دون 

4ے : نحسين كفاءة تدم ols, Burger‏ أن الهيئات وا > یا ت اللرعية yoga‏ - 
على الأغلب - في أفرادهاء عناصر الحرص على أهداف المؤسسة: وتقدم 
التضحيات» فضلا عن مَنعهم بمزادا الرغبة في خدمة المؤسسة Re AN‏ التي 


جاءوا إليها ددوافع ذاتية» هي طبيعتها خيرية في معظم الأحوال. 
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BS je 9‏ وهو وحه من وجوه تحسين الكفاءة لأن الميئات الشرعية 
jet‏ - فى العادة - على كثر من الموارد العينية» ويخاصة الوقت FAN‏ به 
لخدمة هذه lb‏ كما مغلب على العمل المتبرع به أن GK‏ كفاءة عالية لأن 
المتبرع غلب عليه أن go‏ من peel‏ وذوي الحصافة. 

6- تسين وصول الساعة العامة إلى أكثر الناس حاجة لماء لأنه غلب أن تكون 
المؤستسات cle de AH‏ ما Just‏ حضولا على المغلوناث الدقيئة أكثر شهولة 
وأق لكلفة. 
ولا oo‏ وجود هذه LILI‏ استغناء SUSI‏ التبرعية عن الرقاسين الإدارىة 

والمالية» اللتّين Ghd‏ من احتمالات الاستغلال» وإساءة التصرف. ولكها قد La‏ فو 

ملحوظ بالمقارنة مع قيام الحكومية mail‏ بعض الساع العامة . 
ولقد تضمن النظام الاقتصادي الإسلامي» تصورا واضحا لتقديم عدد من السلع 

العامة» بواسطة قطاعي SEN‏ والجهات والمؤسسات البرعية كما جعل pad‏ عض 

خا اا اة ون ا خاي مسد عو ارك LIE‏ من کان هذا 


الدين. لذلك فإنه لا بد من إعادة إحياء مؤسسق ISP‏ والأوقاف» بشكل يجعلهما 
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ستحملان العبء المناسبء في تقديم السلم العامة» بحيث Glut‏ عن الميزانية العامة 


الکن ols‏ كبيرة 


الد مات العامة لمؤسسة BOI‏ 


فمؤسسة الزكاة جهاز مستقلء yt‏ فيض من التمويل المستمر» قد صل حسب 
عض التقدبرات والاجتهادات الققهية» إلى ما بين %2 - 5ر7 من COM‏ القومي الإجمالي 
eG‏ الشرعة هذا الجهاز Apne‏ تقديم خدمات اجتماعية كثرة نص عليها 
القرآن الكريم» وأحاطتها السنة المطهرة بعنادة خاصة. وقد رفع الإسلام من أهمية الركاة 


فجعلها الركن الثالث» وأناط بالدولة الإسلامية مهمة تطبيقها وتحقيق أغراضها. 
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إن النطبيق الصحيح GOW‏ إلزامية على الأغنياء» وحمًا للفقراء» برفع عن كاهل 
ميزائية الدولة LAS Le‏ في المعونات والمشروعات الاجتماعية: ما Gi‏ من الضغط على 
الميزانية» ويقلل من عجزها إن وجد . فضلاً عما بفعله من SE‏ على التضامنء والناخي» 
والتراحم» وزبادة الكفاءة الإتاجية للفقراء في الجتمع (التوكية والتطهير الاجتماعيين)» ما 
بزند في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم الميزانية العامة للدولة. 
مؤسسة الأوقاف 

منذ أول وقف خيري نشا في الإسلام (ولعله ر رومةء التي اشتراها عثمان» 
رضي الله عنه» وجعل ماءها للمسلمين» وكان قبل ذلك ماع clay‏ والظاهر أنها كانت قبل 
حائط عمر في خيبر ) كانت فكرة الوقف الخيري تقوم على مبداً تقديم سام وخدمات 
gldule ols‏ لبعض pile‏ 

ولقد استطاعت مؤسسة الوقف» خلال التاريخ الإسلاميء أن تتحمل المستولية 
كاملة تفرماء في إقامة نظام تعليمي سمل الصغار والكبارء وتضمن إعاشة الطلبةء وكفادة 
حاجاتهم االعليمية؛ منذ نعومة أظفارهم؛ وحتى تُخرجهم من جامعات دمشق 
وبغدادوالقيروان» ونيساور. . . فكان عصر العلم والعلماء الزاهر واحدا من منتجات 


نظام الوقف في At‏ الإسلامي. 
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فاستطاع نظام الوقف أن موم بأعباء النظام التعليمي؛ وأن مد المساجد بالعمارة, 
والخدمة: Gly dle sly‏ شيم المشافيء والحدائق العامة» وخدمات رعابة الأمومة والطفولة 
وخدمات الرعابة الحيوانية وغير ذلك نما كان له دو ركبير فى إقامة الأساس المادي 


والقوي الخدمات الاجتّماعية عبر التارخ في etl‏ الإسلامي. 


وعلى الرغم من تعرض أملاك الوقفء لإساءة الاستعمال شكل pS‏ خلال 
عصور الانحطاط فإن هذه المؤسسة ما تزال تحمل الشيء الكثر» الذي تستطيع أن تقدمه 
في تحمل أعباء AS‏ من الخدمات ELEM‏ والصحية: والعليمية؛ والدينية؛ ويتطلب 
ذلك : 


3 


أ- حصر أملاك SM‏ واسترجاع ما سطي عليه منهاء Le‏ حصل سطو 
على أملاك الأوقاف. 

ب - إعادة تنظيم الأوقاف بجيث تمع قيم الوقف (وبفضل أن بكون نة حلية وليس 

فردا) بصلاحيات GUM ARLE‏ وبنبغي في هذا التأكيد على عدم 

مركزة قرار استعمال أملاك الأوقاف» حتى ولو فقدت الوثائق الخاصة الأوقاف 

القدمة. وني هذا احترام لإرادة الواقف WS‏ ممككن الافتراضء أن إرادة الواقف» 


قد توجهت إلى تسليم ما أوقفه إلى إدارة حكومية WS‏ 
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ج — تنظيم عملية دعم الوقف وتتميئهاء وذلك بواسطة جهاز للرقابة الإدارة والمالية 
على GEM od‏ وإقامة نك إسلامي Rad‏ الأوقاف» وجهاز فني استشاري 
للمساعدة فى دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة سمية الأوقاف. 

د - توفير الحمادة القانونية الرسمية ASI GUN‏ والتشجيع على إقامة أوقاف 
جديدة» وقد بككون ذلك باستصدار نصوص قانونية تزند من حوافز إقامة 
الأوقاف» بما في ذلك دراسة مدى القبول الشرعي للوقف مع شرط الاتتفاع 
والوقف Gall‏ على الوفاة» وغبر ذلك. 

ثانيا - ملاحظات حول تويبل عجز الميزانية العامة 
هناك ضعة ملاحظات لا د من تقدمها قبل الحددث عن مويل عجز الميزانية 
| - فما محاجه الميزائية العامة من ust‏ بمكن أن بكون قصير الأجل» أو 
طويل الأجل. فالحاجات التمويلية القصيرة الأجل» هي بصورة رئيسية حاجات خلال السنة 
المالية نفسهاء mets‏ منها Get‏ التوازن» بين مواعيد محصيل الإبرادات العامة» ومواعيد 
صرف wlll‏ إذ أن كثيرا من النفقات دوري eagle‏ ينما قد كون كثيرا من الإبرادات 


Ley‏ بحصل في مواعيد الحصادء أو عيد اتهاء السنة المالية» ال 
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ASICS,‏ عندئذ» إلى مويل قصير الأجل» تستطيع الحكومة الوفاء به 
عند تحصيلها لإإرادائها خلال أشهر قليلة. Joli by‏ ذلك هنالك حاجات توبلية طويلة 
الأجل. لا تستطيع الحكومة وفاءها إلا بعد سنوات عديدة 
ب - ومن جهة أخرى yb‏ الحاجات التمويلية للميزانية العامة» مكن تصنيقها 
بحت ثلاث عناوين CE‏ هي : 
أولا - مويل المشاريع ذات العائد الإبرادي وهي تشمل المشروعات 
الاقتصادىة للقطاع العام كما تشمل Lal‏ مشروعات أخرى كثيرة, 
تعلق بالبنية الأساسية نما تسمح طبيعته بصياغته مشكل مشروع 
مدر للرح. مثال ذلك الطرف الت Xe‏ أن pls‏ خدماتها ed‏ أجرة 
استعمال» والمطارات التي مكن بيع خدماتها oF tl‏ والناقاين؛ 
والمسافرين» والحدائق العامة التق مكن أن رض فبها رسم دخول. 
Lit‏ ويل مشارم Rall‏ الأساسيةء التي لا مكن صياغتها (سبب طبيعة 
saat‏ ادن الشرعي «(lao‏ بشكل بعود بالرح على المساهمين 
فيهاء أو أن صياغتها YS, ASE‏ غير A,‏ لقلة الطلب عليهاء 


رغم أن الاختيار الاجتماعي Lace ol‏ معيدة أو ضرورية. وقد 
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AS‏ ذلك لأسباب فنية GUISES‏ الإداربة SGI‏ أو لأسباب 
سياسية؛ أو اجتماعيةء أو دنيةء أو اقتصاددة كثيرة» مثل الكثير من 
الطرق Ayal‏ ومشاريع كهربة الأرباف البعيدة» أو توطين البدوء أو 
ناء المساجد» 3 

ثالذا-- تول النفقات العادىة الحكومة, مثل صرف رواتب القضاء وموظفي 
الإدارة الحكوميةء وحراس الأمن» وغبرهم» أو شراء المواد الاستهلاكية 
الجهاز الحكومي؛ أو شراء الساع المعمرة للاستعمالات الحكومية 
المنعلقة بالإدارات العامة العادية (أي ما لا his‏ بمشارع مخصصة)» 


fe‏ سيارات وأثاث الإدارات العامة 


ج- ومن الحاجات الموبلية ما PO‏ عملات أجنبية, حيث تكون السام 
والخدمات» التي ترغب الحكومة في الحصول عليها خارجية؛ لا بد أن نّم الدفع من أجلها 
العملة الأجنبية. Le‏ بتطلب مويلا خارجيا لمذه الاحتياجات. وهنالك Lal‏ احتياجات 
العملة الحليةء مكن للقطاع الخاص الحلي تحملها. ولا شك أن قابلية العملة التحويل؛ 
والتوقعات الاقتصادةء والسياسيةء للظروف المستقبلية للبلد» تؤثر USE‏ كثيراء في التفاعل 


المتبادل بين السوقين الحلية والخارجية. MSs‏ فإنه حتى مع قابلية العملة الحلية التحويل؛ 
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فإن للتمويل الخارجي It‏ الإيجابية والسلبية على التمية» والعمالة» ومستوى الأسعار, 
UY Ge Maes‏ السياسية الكثيرة المعروقة 


د- وكذلكء فالممول من القطاع الخاص «pee‏ دون شكء أدوات التمويل 
الق pe‏ التحلص منهاء سهولة وسسر» 3 أي وفتث دشاء. His‏ فإن قالية الأداة 
التمويلية للنداول» تعتبر على جانب من الأهمي ة كبيرء بالتسبة لنجاح الأداة المالية في 
اجتذاب المسسثمرين. وة صفتان أخر بانء ھنم poll Log‏ انا هما العائد المموقع 
لاسنشماره» ودرجة المخاطرة التق عرض ها . لذلك» فإن هذه الخصائص الثلائةء بغي أن 
تكون محل تركيز خاص» عند اختيار الأدوات المالية المناسبة حسب الظروف الاقتصادىة 
السياسية لكل بلد. 

ثالثا- الأوراق المالية المشروعة لتمويل عجر الميزانية 

وهى SL‏ التعبير عنه بأوراق مالية منها ما هو JB‏ للتداول في السوق ASW‏ 
doy ll‏ ومنها ما ليس له هذه الخاصية. ومنها ما هو قائم على التملك ومنها ما هو قائم 
Je‏ ادو 
GENE, *‏ 62 00 "عم AA tt‏ ن Ko ek oaiBaOg cH rêr HUDA ROD GY êk‏ 


167 KS جتانظاجها جنا‎ zêç 38 ABs EGY; COLE 023885 Saat} ARDY KOG 
.BAQHBaADg ON 
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من المعروف أن مبادئ اللمويل الشرعية تنبثقٌ من مسال المشاركات والبيوع 
الاحلة والقروض. ey‏ أن البيوع الاجلة والقروض تقوم على مدونية المتمول (أي الدولة)؛ 
فإنه عكن تصنيف الأدوات AWW‏ المشروعة في مويل عجر الميزانية إلى صنفين عريضين 
هما: أدوات تقوم على ملكية الممول للأصل الذي تستعمله الدولةء وأدوات تقوم على 
Logo‏ الدولة للممول. وعدد حدشا عن الوسائل الأخرى لتمويل المجز فى الميزانية 
سنضيف إلى هذين الصنفين عوائد بيع الأملاك العامة أو ما يمككن أن نسميه بعوائد 
الخوصصة لأ نكثيرا من البلدان الإسلامية ملك مشروعات عدىدة قابلة للتحويل إلى 
القطاع الخاص. وستتحدث Lal‏ عن cll‏ بالاقتراض من المصرف المركزيء أو ما سمى 
أحيانا yell‏ بالعجز» وهو قوم على طباعة التقود. 
3 - 1 ) الأدوات المالية القائمة على الملكية 
تقوم فكرة الأدوات المالية المنبثقة من مبدأ ASIN‏ على تداول وثائق أو مستندات 
التملك. فمستندات التملك PE LJ‏ ملكية لأعيان محددة ومعروفة. 

anny‏ د اول هذه ال ات إل Lage‏ الق الشرعى» Gi‏ هق AS‏ قبط 


المستند الذي بمثل ASW‏ والأعيان المملوكة تخضع لعوامل السوق في تحديد أسعارها. 
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لذاك يمكن بيع هذه المستندات بأسعار السوق» سواء قلتء أم زادت عن مُن شراتهاء أو 
إصدارها للمرة الأولى. 
أما العائد الذي Lis‏ عن هذه المستندات فهو ما Lita‏ عن الأعيان نقسها من 
إبرادء ولنسمه بالعائد gal pM‏ إضافة إلى ما نشا عن التغيرات السوقية في أسعار الأعيان 
pes‏ رونا lei oh, 2s‏ 
امنا درحة المخاطرة. gl ts‏ حسب نوع الأعيان نفسهاء الخال 
الاقتضادنة: والسياسيةة ally‏ اباد ةق البلد» ظيلة دة التمويل MAIL‏ وكذلك 
فإن درجة المخاطرة il‏ بنوع الأداة التمويلية LM‏ كما سرى فيما دلي من هذا 
اسم 
وأهم أنواع الأدوات المالية القائمة على التملك» صكوك الإجارة» وأسهم المشاركة 


1-1-3 صكوك الإجارة “ 


* موق قة ,تفاط فنا تتامف تةهقهة e‏ جقة. 
o LSE Êyê ik HEM: GA 3& & BAB”‏ :0626818 1995 
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تقوم فكرة صكوك الإجارة على التمويل الإجارة وهو مويل من خارج الميزانية 
سستند إلى بيع dal‏ وبمك توضيح صكوك الإجارة فيما بلي : 

عمارات» أو الات 4 کرات أو طائرات» 3 بواخر» 0 on il‏ معمرة 

أخرىء مما هو قابل لأن تباع متفعته. وتنضمن الصكوك أنضاء ais‏ تأجير 

هذه السلع المعمرة إلى الحكومة بأجرة محددة تبين Rage‏ دفعها. 

Key‏ إصدار صكوك إجارة لقاء أصول Ki‏ موجودة فعلاء بم ULE‏ لحاملي 
الصكوك؛ واستتجارها منهم WIS SS‏ صدورها لقاء أصول GLE‏ تقوم الحكومة, 
دشراتها وكالة عن حملة AKA‏ ثم استجارها عد ذلك منهم . 

فمشتري hall‏ تحمل» ines‏ مالكاء جميع ما بتحمله المالك الساعة المؤجرة من 
ble‏ ومكن لظام صكوك الإجارة أن بلزم المستاجر - الحكومة - بالقيام» وكالة عن 
«ll‏ ما شع على عاتقه من أعمال الصيانة» والتآمين» aye Gly‏ عليه ما نبغي أن سحمله 


lll‏ بما سفن مع الشرعة الإسلامية الغراء. 


Key‏ لهذه الصكوك» أن تنداول في السوقء بالأسعار التق تحددها قوى العرض 


والطاب - وهى لفكت دون شك القيمة الحالية لما سوقع من عائد SF}‏ دوري 
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لماء والقيمة الحالية للأصل الثات - إن وجدت - عند HS‏ عمّد الإجارة» فضلا عن 
توقعات المخاطر والأعباء» التي تحماها المؤجرء وكذلك التقبيم النسبي في السوق لهذا 
الاستثمارء Lyle‏ مع الفرص البدملة. 

Ks‏ للحكومة أن تصدر أنواعا لاحصر لما من صكوك الإجارة. فیمکی أن 
تكون صكوك الإجارة دائمة مَل عقود إجارة MC‏ متجددة بحث نّم خصيص جزء 
من عوائدهاء للتعويض عن الاستهلاك السنوي للأصلء فيتجدد الأصل صورة مستمرة 
أو أنها Jes‏ أصلا ثانا غير DEW Jb‏ مل الأرض AKA‏ 

كما مكن أن تكون ذات أجل محدودء دون المعوض عن استهلاك رأس JU‏ 
وف هذه Ob ALI‏ قيمة الصك تتناقص مع الزمن» وتنضمن العوائد الدوربة - ضمنا 
- استرداد رأس المال. كما مكن للحكومة - إذا كانت ترغب في تلك الأصل ctl‏ 
عد فثرة زمنية - أن خصص مبالغ لشراء نسبة معينة من صكوك الإجارة كل سنة» أو 
أن تصدر الصكوك على Gabe‏ الإجارة المننهية بالتمليك عند من بيحها من الفقهاء 
المعاصرين. 

وكذلك مكن إصدار صكوك الإجارة ذات الأجل المتوسط أو القصير السام 


Last ols‏ المتوسظة أو التصيرق» كالسياراق )3 — 5( :ستواف «(Mer‏ أو اة 
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الكمبيوتر )3-1 سنوات)» أو الأدوات الصناعية التي لا تعيش أكثر من سنة واحدة 
3 العادة. 

Ky,‏ كذلك الصكوك الإجارة أن تتحصر بأصل cal‏ واحدء كمجمع الوزارات 
oe‏ أوان تقر غه روان اة Saye Melb Gea’‏ 
مشروع rot‏ كالموجودات A‏ لشركة السكر الحكومية: أو في مشاريع متعددة 
كالموجودات DUI‏ لمشروعات متعددة إذا Kl‏ تحديد هذه الموجودات GEN‏ بحث 
نكن أن يتلا حا Keo‏ الإجارة Koll apy‏ 

Ky‏ لصكوك الإجارة أن i‏ مالكية أصول at‏ لمشروع شب الريح كمصنع 
الحديد» أو لمشروع لا نتج أي ربح مشل طريق ربفيء الحركة عليه ALG‏ ولكانه 
ضروري من وجهة نظر العدالة» وخدمة أهل الرنف. أو أن تکون توبلا خارجا عن 
اميزانية بدلا عن dole OU‏ تصرف لشراء SU SEY‏ الحكومة. 

كما Ke‏ إصدار صكوك الإجارة من قبل الحكومة نفسهاء أو من قل أي مؤسسة 
حكومية ذات استقلال ذاتي كالبلدبات» أو هينات SEM‏ أو أي مؤسسة حكومية 


اقتصادة. 
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وينبغي أن دلاحظ في صكوك الإجارة أنها لا .دشأ عنها تغيير في المهةء التي تقدم 
السلع العامة. فإذا كانت الحكومة» هي التي تقدم ملا خدمة فرصة oy‏ في حديقة 
dle‏ ثم أصدرت صكوك إجارة أصبح فيها LL‏ الصكوك هم المالكين dase‏ 
وتدفع لهم ASL‏ الأجرةكل سنة شهور مثلاء لقاء استتجارهاء فإن إدارة الحدائق في 
الحكومة تظل هي التي تقدم خدمة فرصة التنزه» وهي التي تتخذ جميع القرارات BAL‏ 
بهذه السلعة» ولا AK a AL Ge‏ التدخل في كيفية فتح Saad‏ للجمهور وما تعلق 
alli‏ من قرارات. ومعنى GT‏ قإن التمويل بإصدار صكوك الإجارة ليس له AE‏ على 
حجم الحكومة, ولا حجم العمالة عددهاء ولا حجم إتاجها من السام والخدمات 
العامة أو غيرهما . 

Jo وة ا‎ GLI أن الثال‎ aot gh all 5 lb alas 
موجودات ثاسّة حكوميةء إلى القطاع الخاص» دون أن يحول قرار استشار هذه‎ 
إلى الأفراد. فهو بذلك نوع من الخوصصة غير الكاملة فالقطاع‎ ASTI الموجودات من‎ 
الخاص - من جهة - بصبح مالا للأصل الثادت الذي تستعمله الحكومة. ولكنه من‎ 


ا ا AVS‏ ای 
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واخ فإن حصيلة بيع صكوك الإجارة التي تأخذها الحكومة - في المثال 
cpl‏ ( أي نيع أصل AM‏ للحكومة إلى حملة الصكوك ) - مکی لها أن تتصرف بها 
في بناء مصنع eae‏ أو فى الصرف على نود الميزانية العامة من مرتبات ولوازم. فهي 
حرة فى التصرف بهذه الحصيلة في أدة مشروعات Lye‏ الاختبار الاجتماعي للدولة. 
أما إذا كان عرض صكوك الإجارة للجمهور من أجل ناء حديقة dale‏ لم تكن موجودة 
من قبل» فإن الحكومة لا تستطيع أن تستعمل الحصيلة في غير بناء الحديقة لأنها UI‏ 
تتصرف SUL‏ - فى هذه الحالة - تصرف الوكيل عن مالكه. 

2-1-3 أسهم المشاركة وأسهم المضارية 

تختاف هذه الأسهم bey WKS‏ عن صكوك الإجارة فإن الأسهم ثل ملكية, 
Js‏ متها أن ني أرباحاء لا تعرف إلا عند اللحمّق الفعلي» في آخر المدة. وهي لذلك 
SY‏ إصدارها إلا لمشروعات تدرء في العادة أراحا. وأوضح اا اماف 
الاقتصادية للدولة. 

أما أسهم المشاركة فهي تعطي لالكيها الح في الإدارة أنضاء إضافة إلى التملك 
والمشاركة في الررح والخسارة فيصبح القطاع الخاصء شربكا في الإدارة عندما متلك 


هذه الأسهم. لذلك فهي تصلح» بشكل خخاصء إذا كانت الحكومة راغبة BUY‏ من 
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الخبرات الإدارية للممولين. فهي دذاك نوع اض و الجزئية بنرك المشروع 
reed‏ جزتياء لإدارة القطاع الخاص. 

وأما أسهم المضاربةء فلا تشارك في الإدارةء كما هو معلوم» لذاك فهي a‏ على 
قرار cL‏ الساعة العامة بيد الحكومة. ولذلك فإن نجاحها دتطلب أن تنهياً لإدارتها 
المهارات المنية المناسية. 

وتصدر الأسهم - في العادة - دائمة» غير أنه Ke‏ أنضا أن تصدر أسهم موقئة 
لأن الشركة نقسها مكن أن شحدد لما وقت معلوم. وكذلك مكن في عض الأحيان 
إصدار أسهم المضاربةء مشكل خاص» لمدة لا تزيد عن السنة؛ كما GR‏ توزيع الأرباح 
(والخسائر) بشكل شهري أو فصلي أو نصف سنوي ولا شك أن أسهم المشاركة 
والمضاربة» fe‏ نوعا من الممارسة الدمقراطية» JEG‏ تقديم السام العامة فاق اسار 
هذه الأسهم Lil‏ هي عملية تصوبت مستمرة تظهر تقييم NAY ye‏ الحكومة 
في هذا الجال. 

وحسب فتوى مجمع الققه الإسلامي» الناع لمنظمة المؤمّر OLY‏ فإنه هكن 
مارسة ضمان الطرف الثالثء لجبر الخسارة في راس مال أسهم المشاركة وأسهم 


المضارة» شررطة pet‏ شروط ثلاثة هي : 1( أن aS‏ الطرف الثالث منفصلافي 
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شخصيته» وذمته المالية عن طرفي العمّدء 2) وأن ASK‏ متبرعا Slade‏ ندون مقابل؛ 
GK gly 3‏ الضمان مسقلا عن was‏ الشركة أو المضارية فلا بكرن شرطا في ناذه 
BY,‏ ترتب أحكامه. BB‏ أصدرت الحكومة نفسها أسهم che Lal‏ فإنه صعب 
jet‏ الشرط الأول. أما إذا أسست الحكومة ye‏ مستقلة مشخصيتها المعنوبة وذمتها 
الماليةء ثم قامت هذه Kyl‏ إصدار أسهم المضاربة» فإن مسألة ضمان هذه الأسهم 
من قبل الحكومة نفسهاء وزارة المالية ملا قد تصبح سائغةء ولا شك أن الأمر CUS‏ 
إلى نظر فقهي لتحديد مدى حَحَمَىَ الشرط الأول المذكور في هذه الحالة. Uy‏ بذكر أن 
قانون سندات المقارضة الأردني قد أساغ ذلك بالتسبة للأوقاف باعتبار أن أموالها 
Leds ane‏ المالية ومشخصينها المعنوية عن الحكومة. 

وقد توجد ظروف BRS Lol ail‏ تستدعي تقديم ضمان الطرف الثالثء في 
عض المشروعات التى US‏ للأمة مصلحة حقَيقية شيامهاء رغم أنه لا نصح بالتوسع» 
باللجوء إلى هذا الضمان» نظرا لما يحدثه من خال في نظام السوق. 

وأسهم المشاركة والمضاربة قابلة التداول في السوق الثانويةء بأسعار تتحدد Eo‏ 


العرض والطب. ولا شك أن العوائد REL‏ فعلا للسنوات الماضيةء والموقعة للسنوات 
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القادمة» تدخل ضمن العوامل التي تحدد أسعار هذه الأسهم. أما ty‏ فتحددها 
كفاءة المشروع؛ مجمله ضمن معطيات السوق التي عمل فيها. وكذلك فإن درجة 
المخاطر تتحدد حسب طبيعة الاستثمار إضافة إلى نوع العلاقة التموبلية إذ أن مخاطر 
المشاركة STA, Lally‏ من bE‏ الإجارة 

أما من حيث جهة الإصدار, فإنه مكن إصدار أسهم المشاركة والمضارية من 
قبل الجهة المستفيدة من التموبل. Key‏ كذلك إصدارها من قبل جهة حكومية IS‏ 
بحيث fi‏ إصداراتها مساهمات محددة في عدد من المشروعات الحكومية» فتستفيد 
من ميزة pelican) ee‏ نما وزع المخاطر فيخفف من عبتها. 

وأخيراء gb‏ أسهم المشاركة والمضاربةء لا تناج إلى إعادة سدادء شأنها في 
ذلك شأن جميع الأدوات المالية القائسة على ASU‏ وذلك لأن طبيعتها لا ثرتب 


iyo‏ على ag‏ المستقيدة من التمويل. 


owe 3-1-3‏ لات 


الصافي. أما كيفية صدور حصص LY‏ وكيفية عملها فيمكى وضعها فيما بلي : 
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تقوم الإدارة المعنية في ASL‏ بإصدار حصص إتاج ودعوة 

الناس لشرائها. وسضمن عقد GUSTY‏ في الحصة توكيل الإدارة شراء 

ee‏ شوم سام) معمرة محددة بدقة» تكون من السام 

الإتاحية كالطائرات» والبواخر؛:والكسبور دات السعرعتد العبنون 

ويحدد في الحصة نصيب المالك» من الإسراد الإجمالي لمذه العين أو 

الأعيان المنتجة. وتقوم الإدارة سشغيل هذه الموجودات الإتاجية, 

وتحمل جميع lid‏ التشغيل» ثم مقاسمة إجمالي العائد مع مالكي الأصل 

المج حسب OMY]‏ 

ومكن أن تصدر حصص الإتاج» Lal‏ بدعوة لشراء أصل منج قائم فعلا مثل 
الموجودات Aa OY LU‏ كحديقّة حيوانات بدخلها الناس بالأجرة أو طريق تحمل 
سالكوه أجرة عبور. 

وحصص الإتاج تستند إلى رأي معروف عند ALLL‏ يحواز المضاربة بالأعيان 
AE‏ كالدابة والسفينة» ذكره ابن قدامة في الجزء الخامس من المغني. Key‏ تطبيتهاء 
في المشروعات ذات الإبراد» أو مشروعات البنية الأساسيةء التي مكن صياغتها 


شكل U Jat‏ إبرادا. ولكنها لا تصلح الموجودات LU‏ غير ذات الإبراد . 
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وهي أقل خاطرة من أسهم الشركة والمضاربةء لأن الإبراد الإجمالي ST‏ من الرح 
الصاف في أي مشروع. وهي كذلك أقل تعرضا لمخاطر سوء الأمانة لاقتصار الحاسبة, 
دين الشرءك المالك والشريك العامل؛ على مجمل الإبرادات وانتقاتها عن المصروفات 
وفروعها. على أن حصص الإنتابج أكثر مخاطرة من صكوك الإجارة لأن الأخيرة تتضمن 
تعاقدا على ثن ded‏ فهي أكثر تحديدا لإبرادها من حصص الإتاج. 

وهي Och‏ نفس القاءلية للتداول بالأسعار السوقيةء التي تتآثر عوائدها الماضية, 
والمتوقعةء شأنها في ذلك شأن glu‏ الأدوات AW‏ القائمة على ASN‏ كما مكن فيها 
أن يحدد العمر ttl‏ للأصل الات باجال aK 38 doy‏ خاضعا لامتياز joy‏ 
ځدود» أو بكون ub‏ للتفاد» كبر للبترول. 
الخصاتص الاقتصا دة للأدوات المالية القائمة على الملكية 

تلمع جميع أنواع الأدوات الماليةء القائمة على ASU‏ بجنصائص مشاركة نعرضها 


خصة ضما ل : 
صرة» فيما لى 
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. للتداول» بأسعار تحددها قوى السوق» دون التقيد بالقيمة الاسمية لما‎ YE 
ويشجع الاس على اقتتاتها بسبب‎ ٠ وهذا ما مكن من قيام سوق ثانوية لما‎ 
pla ما علكونه منها سر عد كنا ان ون‎ Liquidation قدرتهم على تتضيض‎ 
وبكلفة الفرصة‎ ٠” BSN سوقي لحا سيربط هذه الأدوات» مين إبراداتها‎ 


البديلة» وبالطلب على منتجانهاء 3 


وتتضمن Syl ALI‏ القدرة على اللصرف ody‏ الأدوات تضرف 
DL till‏ رهنا لدين» وهبتهاء وبيعهاء وميراثهاء وغير ذلك من Ooi‏ 


شرعية للمالك على ملكه. 


لا تشكل هذه الأدوات مديونية على الحكومة. وهي تعتبر - جميعا - أنواعا من 
التمويل من خارج الميزانية العامة للدولة. ولا GLE‏ الحكومة فيها إلى رصد Mle‏ 
في السنوات القادمة» لسدادها أو شرائها من أصحابها. وذلك فيما عدا حالة 


واحدة هي» الالتزام بالشراء في حالة الإجارة المننهية SUL, ALL‏ فإن هذه 


7/٠77‏ نجنا 2 UR Rt SEROVAR OLY ê 342 ê Gi‏ ينايةه RUE‏ آطعقادم ر 
Gliders Le 6 OMG aii ONZE CEBE‏ ذا 011408( 34 ETA‏ 
sake‏ غلاونا EBs BLOBS oor,‏ ها Bib BB‏ 


Sankt BBO?‏ وج لتاقم AG‏ د 


Boao tty كو‎ KEG} Bed Zaz 8 


aio Wet اغترح‎ ËED 3384 ADAH LGLEHEGO'G + AnaDARGEOB OVE LEHD 
. capitaliztion + rabE2acbs Avaluation- Kk K EHOI0GH gb orûzãzÊ 
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الأدوات» لا تثبر مشاكل العدالة أو عدمهاء بين Shed‏ التي Les‏ عن اضطرار 
جيل لاحق؛ لسداد دون جيل سایق له. 

أما إذا رغبت الحكومةء WS‏ الموجودات الت YEE‏ هذه الأدوات» 
فينبغي عليها أن تدفع سعر السوق. وذلك فيما عدا الإجارة المنتهية بالتمليك - 
عند من يجيزها - فإنها تلزم ales‏ مستقيلية محددة مسبقا . 
هذ الأدوانن Ley‏ من الخوصصة Privatization‏ في dads LSA‏ دون 
القرار الاستثماري. وذلك فيما عدا أسهم الشركة فإنها تتضمن مشاركة 
المساهمين في الإدارة أنضاء أما قرار إنشاء الشركة وعرض أسهمها على 
GEST‏ العام فيبقى بيد الحكومة التي تستطيع الاحتفاظ بنسبة معينة من 
الأسهم تضمن لما حن السيطرة على القرار الإداري 
إن عرض أدوات التمويل القائمة على ASU‏ على GUST‏ العام هو نوع من 
الممارسة الدمقراطية فيما GLO‏ بمشروعات الحكومة. فإن المشروع الذي نال 
تثمينا أكثر من الناس هو ذلك الذي قبلون على GUSH‏ فيه. cgay‏ شكل 
الممارسة الدمقراطية من أداة إلى أخرىء ففي حين تلنافس أسهم he La‏ 


وأسهم المشاركة مع استشمارات القطاع الخاص» فإن صكوك الإجارة» SK‏ أن 
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كيه Bee‏ لا مكن القطاع الخاص من منافستهاء وتقلل SOL‏ من GS‏ 


ما حددت Si‏ الحصص نسبة عالية من الاب 


ه- نفاوت تأثيرهذه الأدوات على السام العامة. فاستعمال أسهم الشركة أو 
أسهم المضاربة» أو حصص الإتّاج سطلب نغيبر طبيعة السلعة العامة وإخضاعها 
AM‏ السوق» أي جعلها سلعة خاصة لما أسعار SE‏ من استبعاد اولك الذين 
لا دفعونها من pL‏ بالساعة. LI‏ صكوك التأجير فإنها لا تير من طبيعة 
السلعة العامة فيمكى مثلاء استتجار مبنى المحكمة دون الحاجة إلى خوصصة 
خدمة القضاء» كما مكن استنجار أسلحة أفراد الشرطة دون خوصصة خدمة 
الامن الداخلي. 

و ومن جهة اخرى» فإن اسهم SLL‏ تغير Lal‏ من صفة الجهة الت تقوم TEL‏ 

السلعةء فتصبح شركة Ae‏ مدلا من LAS‏ القطاع العام وحده أما الأدوات 


الاخرى؛ فلا تغير من الجهة المنتجة للساعة» إذ تبقى مؤسسات القطاع العام أو 
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الحكومة ننسهاء هي الجهاز الذي نتج الساعة أو الخدمة ووعرضها في السوق» 
Yate 5‏ للناس ts‏ ساع عامه. 

إن استعمال أدوات التمويل القائمة على الملكية» لا مستدعي فرض ضرائب» ولا 
الحصول على قروض في المستقبل» VAY‏ حاجة إلى "سداد" قيمة هذا التمويل 
في المستقبل» باعتباره ليس ددنا على الحكومة. وذلك عدا حالة الإجارة المنهية 
التمليك. aK,‏ بغي أن دلاحظ أن صكوك الإجارة تتطاب دقع أجرة دوربة إلى 
dle‏ الصكوك. وهنا Ke‏ الافتراض gb‏ هذه الأجرة لا تزيد عن الفائدة الروبة في 
حالة الاقتراض الفوائد *”. by‏ ذإنها لا تشكل ie‏ بزدد عن عبء البدائل 
غير الإسلامية. ومن جهة أخرى فإن هذا العبء هو عبء إبرادي شابل 
استخلاص المنافم من الأعيان المستأجرة. 

وبالتالي فإن هذا النوع من التموبل 524 الرط الكاملء بين التموبل» من جهةء 
واستعمال الحكومة للأموال التي تحصل عليها من جهة أخرى. فلا تستطيع 
الحكومة التصرف QUE‏ كما تشاء ويحاو EL‏ ّلل ذلك من احتمالات التبذيرء 


والإتلاف» والضياع؛ وسوء الأمانة» مقارنا مع التموبل بالفوائد. لأن تجربة الواقع 


Go Eco ب‎ EE ر5‎ iB 5 22211111 Ap EKA KAR ah 


KERE Bia WAY kc GSHEBAII EO 
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fa‏ أن القروض ائدة eS‏ ما me‏ انات ies‏ إل سالات 
yo cece Sl Le ae‏ جيل وكان AS‏ مها استكمالاك AB pew‏ ممل اسا 
الإداري 

Slag‏ إلى ذلك» أن التمويل بأسهم الشركة والمضاربة برط العملية التمويلية: 
الكفاءة الإتاجية للمشروع يا بزند في Leal!‏ القطاع العام المستفيد من هذا 
pl‏ من التمويل . وليس الأم BIS‏ عند التمويل بحصص الإنتاج أو بصكوك 
الإجارة 

لقاو ار — alalyly‏ وة السو عد لوكردات ا ا ول 
عملية EI‏ على الجهات المستفيدة من اللموبل. فحنى في حالة صكوك 
الاو ا os‏ نين او اتير aS‏ الاك جى ges‏ ا 
وبالنالي» فإن هذا الأسلوب من التمويلء لا ّلل فقط من إساءة استعمال التمويل 
عند الحصول عليه» بل بفرض رقابة مستمرة طيلة مدة التمويل» تؤدي إلى 


a‏ من اغ امان هذه الوا 
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اك وبلاحظ من جهة أخرى» أن التملك يضمن - بطبيعته - أن حمل المالك جميع 
المخاطر الذي تطرأ على ملكه. ولا شك أن في هذه المخاطر ما BAI bas‏ من 
الممولين - Lely‏ الخارجيين منهم - إلى تفضيل التمويل على اساس المدوية. 


3 - 2 الأدوات المالية القائمة على المدونية 


والمديونية - كما هو معلوم - بمكن أن Lis‏ عن el‏ أو عن البيع» أو غيرهما 
من العمود الشرعية 5 

LI‏ الفرض فلن تفصل فيه في هذه الورقة رغم أنه مكن أحيانا اللجوء إلى 
إصدار سندات للاقتراض من القطاع الخاص» وتشجيع الأفراد على الإقبال عليهاء لأسباب 
غير مادية كالحماس gall‏ والوطني. كما مكن للدولة الحصول على القروض الإلزامية من 
الأغنياء أو القطاع المصرف؛ باستعمال ساطة الدولة» وهذا pal‏ نبحثه أضا في هذه 
Sh‏ 35 7° 

ومن المعلوم» أن الشريعة لا تبيح تداول yy all‏ النقدية إلا حوالة ack‏ الاسمية. 
cb JUL,‏ لا مصلحة للمحال عليه في دفع مقّدار gall‏ حالاء من أجل شراء سند 


“KRG ORS A 1° 

lb Oo Arar جد لتنج‎ Bits دق‎ 7137 Kir kS So Ûû "د يزخ‎ 
@EnGk جات تاجمه‎ Co GREG. GEL .(rãY20- %1 0) 655 
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pe‏ بارخ لاحن . pA‏ تداول هذه الديون امرا غير عملي وغير مفيد . وكذلك 
فإن منع الشريعة لبيع ما لم قبض» شف دون تداول الديون العينية بالأعيان» مثل دين 
السلم. 
pots‏ عجز الميزانية بالمدبونية LEU‏ عن البيوع» Ke‏ أن SS‏ عدة SEB‏ 

نصنفها حسب نوع المديونية» الت قد تكون نقدة أو عينية. 
1-2-3 أدوات yall‏ النقدي : 

وهي تعمد على القرض أو بيع المرابجحة وبيع الاستصناع فيمكن للحكومة أن 
تصدر سندات مرانحة وسندات استصناع مقابل ۶ jet‏ عليه من on‏ ولوازم من القطاع 
الخاص» م ملاحظة الشروط المعروفة Se‏ من oe‏ العمدين 7 

Key‏ أن تصدر هذه السندات بوحدات صغيرة ولأجال استحمّاق AM‏ مما 


2 Cis BCD NR Bs 843: êr eiAŞAEG û. RADY te Gi عفنا‎ 6" 


١ Dg; Ca THE Met OY GAGAGEGD ZED hs BA f 8 91 Bick att bê Jaci iŞ‏ 65 6 ع 
ABU 0١‏ غة AGG‏ غة Anat GERÊ | as! AOGr‏ 
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استعماطما في سداد الضرائب CP‏ وني دفع ape Sy olay ttl‏ لوق VRS speed‏ 
القطاع الخاص. 

وبلاحظ أن هذه الأدوات yall Loy‏ العام wads‏ السلعة أو الخدمة للحكومة أو 

مؤسساتها. GOL,‏ فإنها - Yada‏ - تقلل من احتمالات صرف yall‏ العام على غير ما 
هو خصص له. 

ومن جهة أخرى» gb‏ سندات gall‏ النقدي KS‏ أن تكون قصيرة» او متوسطة, 

أو طويلة الأجل» كما مكن أن تصدرها SU‏ أو المينات العامة التاعة لماء أو 


وتضاف إلى الأدوات القائسة على AAI‏ والاستصناع سندات قرض (بدون 
رنا) تعتمد على إثارة الحمية الوطنية لدى المسولين أو أن JE‏ قروضا إجبارية تقوم على 


مارسة السلطةء كما ذكرنا سامًا. 


J e UGA Dik دقفا‎ WEEDS (1992 ha 4- 9 gi 086318 لجنو‎ 7/2/66 
. 0399 A OVS انناف‎ calla Ys Gr HE/OQy وا‎ UR AMY GRE 
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وينبغي أن نلاحظ أن عدم Lb‏ هذه السندات للتداول بغير قيمتها الاسمية 
يجعلها أداة قاصرة في السوق المالية. ومع ذلك فإنه بالإمكان استعمالا أحيانا باعتبار 
وجود عض الاستعمالات GLY‏ لما كسداد الضرائب واستعمالما في الرهون 


lull, 


2-2-3 أدوات yall‏ | لعيخ 
وهي أدوات تكون فيها مديونية الحكومة عينية. Lis‏ هذه الديون عن أربعة أنرع 
من المعاملات» تقوم على ثلاث معاملات شرعية هي السلم؛ والاستصناع» Ll HEY,‏ 
فكرة هذه الأدوات فهي AWS‏ : 
التزام من قبل الحكومة was‏ سلع وخدمات خاصة لحامل 
السند» في تارخ مستقبلي معلن. وقد تكون هذه السام معيارية ما 0 
فيه السلم» زراعية ad‏ أو مصنعةكالسكرء أو مادة خام كالبترول 
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والماء . أو تكون غير معيارية» نما مكن توصيفها ددقة كبيوت السکل» 
فيكون النعاقد بها استصناعا. أو قد تكون خدمات خاصة محددة (أي 
منافم) مثل خدمة تعليم طالب في جامعة معينة أو خدمة LEN‏ على 
خط تقل محدد المواصفات. كما عكن أن تكون الخدمات الت تلنزم 
ا الات العامة eats‏ في المستقبل منافع من نوع ما 
مسمى sole‏ بالخدمات dull‏ مل كمية محددة من الكهرباء» أو الخدمة 
الماقيةت 2 . 

Ball [iets‏ من امل الست غل deg Rad‏ أو اة 
اغ ا اغ أو لحان (في حالة بيع المنفعة) عند 
شرائه السندء الذي oc‏ ممّدارا محددا من السلعة أو الخدمة مع doo‏ 
زمن تسليمها. وتباع السلع والخدمات» بهذه الطرشّة سعر قل عن 
سعرها لوكان القبض ناجزاء حيث بكون فارق السعر هو بدل التموبل 
المتضمن في العمّد. كما أن الحصول على السند مزبة أخرى هي الحمابة 


من ارتفاع أسعار هذه السام والخدمات. Key‏ أن تتخذ هذه السندات 
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أسماء متعددة مثل : سددات السلم؛ وسندات الاستصناع وقسائم 

اللعليم» وقسائم المساكن» وصكوك الكهرباء أو الماء» Ay‏ 

وبذلك تستطيع الدولة أن تصدر سندات Aig de‏ عينية 1K‏ معنية من ul‏ 
از أجزاء حددة من Pee py ee One Re‏ أو lod‏ شل حددة أو LS‏ محددة 
من الكهرباء أو الماءء كل ذلك يحدد له مواعيد قبض فى المستقبل» وذلك yam Julie‏ 
MM Stl Je‏ 

ولا مشترط أن تستعمل حصيلة يبع هذه السندات في ناج السام والخدمات 
المباعة. وإ نكان مشترط أن تكون BASU‏ أو المؤسسة العامة قادرة على تسايم السلع 
والخدمات التي تتعاقد عليها عند استحقاف قبضها. 
الخصائص الاقتصادىة لأدوات التمويل القائمة على المدونية 
= ترتبط هذه الأدوات بالإتتاج المادي السام والخدمات AL‏ التعاقد بالنسبة 

لأدوات gall‏ التقدي» وعدد القبض بالتسبة لأدوات الدين العيني. الأمر الذي 

i‏ من احتمالات استعماطما من قبل الجهة المقترضة لغير ما أعدت له كما أن 


هذا الربط يزيد القرض العام صعوبة مقارنا مع الفُرض الربوي. 
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تتطلب هذه الأدوات التزاما بالوفاء» من قبل الدولة. لذلك لا مد فيها من اللجوء 
إلى فرض زبادات في الضرائب» في المستقبل» من أجل سداد المدونية. فإذا ما 
استعملت السام المشتراة مرابجة أو استصناعاء من أجل SLAY)‏ العادي 
AAS‏ فإن سداد الدون HSU‏ عنها بتطلب فرض ضرائب عند 
الاستحقاف. ولا مكن فيها yell‏ الجددد GY‏ إعادة جدولة الديون LBW‏ عنها 
غر AS‏ والطرمّة الوحيدة ALM‏ > هي مويل جديد دنُضمن بيع سددات 
جديدة تتعهد فيها الحكومة بالالتزام wads‏ سام أو خدمات أخرى مستقبلة, 
واستعمال حصيلة هذا التمويل الجددد لسداد الديون المستحمّة. وهي طرمّة 
تكشف» على كل حال» عجز الحكومة عن السداد. فيقل تيجة لذلك الإقبال 
على هذا النوع من Joel‏ الحكومة. 

ا الديون العينية» فإن عدم استعمال حصيلتها في زبادة الطاقة 
الإتاجية من أجل جعل الحكومة أو المؤسسة العامة قادرة على إنجاز التسليم 
الملمرّم نه mn‏ والخدمات المباعة عند استحمافها. سيؤدي إلى زعزعة الئقة 


المالية بهاء وبالنالي عدم قدرتها على الحصول على سلف Rett]‏ جديدة 
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إن جميع أدوات التمويل القائمة على المدبونية ترتبط بالميزائية العامة للحكومة» أو 
المؤسسة العامة ارتباطا مباشرا. بحيث ple‏ هذا التمودل موبلا من داخل 
اميزانية العامة» فهو att‏ لنفس الرقابة» وإجراءات الصرفء التي مخضع لها نود 
الميزانية عادة 
مك استعمال هذه الأدوات - oped‏ ذي الأجل القصير أو الطويل؛ كما مكن 
استعمال أدوات الدين النقدي fll‏ الداخلي؛ أو الخارجي على حد سواء . 
أما أدوات all‏ العيني فما كان منه من نوع السلم» والاستصناع بناسب Lal‏ 
التمويل الخار. جي. 
مکن دك التمويل المددوزية: نكل أشكاله, عن طرق وسطاء ماليين» 
كالمصارف الإسلامية مثلا. وعندئذ» فإن تحصيل الوسيط GUI‏ على الموارد 
اللازمة لعملية اللمويل بغي os jl‏ بإحدى وسیلتی المشاركة أو المضارية. ومكن 
قيام وسطاء lle‏ متخصصين عمليات توبل الحكومة مراجة واستصناعا. 

إن الطريقة غير المباشرة هذه yl‏ بالمديونية - أي عن طربق الوسطاء 
الماليين - gS‏ فيها أن تقدم الحكومة ضمان فريق ثالث لأصحاب ودائع 


المضاربةء أو أسهم المشاركة والمضاربة» لدى الشركة الوسيطة. وكذلك فقد 
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صبح من الممككن تداول أسهم المضاربة» وأسهم المشاركة إذا ما غلبت 
الموجودات العينية والحقوق المالية على الديون والنقود في مجموع أصول الوسيط 
Spall‏ وبالتالي» فإن التمويل عن طرق المديونية - إذا ما ثم واسطة شركات 


مالية وسيطة - مكن أن ضمن أحد هذين العاملين» أ وكيهما معاء ما مشجع 


على god leu‏ الشركات المالية الوسيطة الت تقدم التمويل بالمديونية 
الحكومة. 
say‏ ذلك أن غلب التمويل بالاستصناع على التمويل BRILL‏ مويل 
الوسطاء الماليين الحكومة. لآن التمويل بالاستصناع يح فترة أطول لتملك الوسيط 
SUI‏ للأعيان الحقيقية من ell‏ بالمرانجة. Key‏ اعتبار ALE‏ الديون والنقود في 
موجودات الوسيط المالي مؤشرا على عدم يجاحه باجتذاب قدر كاف من 
التمويل بالاسصناعء ما عي تداول أسهم المشاركة والمضاربة التي تحصل 
طريقها على الموارد ASW‏ 
و- مكن في جميع الأدوات المالية القائمة على المديونية wad‏ اللأمينات والرهون 


المناسبة لحاملى السندات مما يزيد في ag‏ بالوفاء وقت الاستحقاق. 
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ف التمويل القائمة على dg‏ هي من نوعين فما كان gall‏ فيه ad‏ و 
في Gye‏ م رسو ا ق وف لاحقء فإنه غير LE‏ للتداول في 
السوق المالية» لأنه لا ىصح اتال ملكيته إلا طرشّة حوالة الدين؛ أي ميمه 
الاسمية LB‏ ولكن عكن هنا إصدار هذه الدون Olle‏ صغيرة by‏ أجال 
استحقاق منلاحقةء بجيث بكون ذلك دلا عن تنضيضها في السوق الثانوية . 

أما ما كان فيه الدين خدمة أو منفعة معلقة على زمن مستقيل» فيجوز 
فيه بيع هذه الخدمة أو المنفعة قبل القبض دثمن BUH‏ عن ثمن الشراء . Ae‏ 
ذلك سند مثل استتجار الجامعة لتقدم خدمة تعليم ساعة معتمدة أو مثل 
jbl‏ معدات شركة الكهرداء لخدمة مائة كيلواط أو شركة الطيران لتقل 
رك ا من البضاع . وهذه السندات sXe‏ أن بنش لما سوق ثانوية نتم 
فيها als‏ 
رابعا - وسائل أخرى انمويل عجز الميزانية العامة 
إضافة لأدوات التمويل التي SE‏ تداولما في الأسواق المالية عكن لبعض الدول الإسلامية 
Speak‏ عل المويل اللازم من مصدر مهم آخر هو بيع عض المشروعات الحكومية للقطاع 


الخاص» أو ما بسمى Reed‏ وكذلك فإ نكثيرا من الحكومات تلجأ لطريق السهولة في 
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مويل الفرق بين إبراداتها وتققاتها وهو طريق الاقتراض من المصرف المركزي. وسنبحث 
هاتين hes‏ في هذا الجزء من الورقة. 
ee‏ رمه 

الخوصصة هي تليك القطاع oS pty al bl ye yal‏ الاش روات KKH‏ 
way.‏ بها عادة زبادة الكفاءة الإتاجية od‏ المشروعات» وإعفاء الحكومة من 
الأعباء الاقتصادية KL‏ عنهاء وزبادة فعالية السوق ونظام gle‏ وزيادة المنافسة, 
وعلى العموم التحويل بهذه المشروعات من النظام الحكومي إلى نظام السوق. 

وتوجد في معظم الدول الإسلامية مشروعات حكومية عديدة SR‏ خوصصتها 
عن Sb‏ بيعها للقطاع الخاص الحلي. ومن هذه المشروعات مؤسسات الكهرباء» والماء» 
والتقل البحري» والمواصلات Sally‏ الداخلي» وحتى بعض الجسور والطرق السريعة. ومكن 
وضع برنامج بحيث تنم تغطية العجز السنوي في الميزانية من إدرادات دبع هذه الأملاك 
العامة على مدى سنوات عديدة» بحيث باع كل سنة ما بكفي لسد العجز السنوي حى 
نصل إلى توازن الميزانية العامة من خلال تفعيل العوامل ذات SUH‏ المتوسط والطوبل الأجل 


GO ãZ aeGrzs 032 081111600 15222 A | HS RAGHEKG@SY ã Û ®‏ 6م57 
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في زبادة الإبرادات وتخقيض النفقات» على اعتبار أن ذلك هو الحل ESI‏ لإنهاء العجز فى 
الميزانية 

وبلاحظ فى هذا الجال أن lege‏ كبيرا عجز الميزائية العامة فيكثير من البلدان 
ستساهم 3 nat‏ العجز. فيكون لالحوصصة ا مزدوح. فهى تدر إدرادات عامة من 
جهة لقاء ن بيع امفتروغات: ون ai‏ الجر eli‏ عضن اسا مق جيه Gye‏ 
وهذان التأثران glee‏ ما ساعد على حاربة التضخم؛ وذلك Lad‏ إبرادات عامة غير 
تضخمية من جهة» ومحقيف النفقات العامة غير الكفوءة من جهة ثانية. 

ولا برد هنا الاعتراض بان الخوصصة هى "بع المستقبل " لان خوصصة عض 
المشروعات تزد في Meaty BAS‏ وتوسع Whos‏ ففي خوصصتها إسهام في sell‏ 
الاقتصادي وزبادة العمالة والإنتاج «tl‏ ما wy‏ في الرفاه العام فضلا عن زبادة الطاقة 

ضاف إلى ذلك أن اتجاه الاقتصاد الحلي والميزانية العامة نحو التوازن يزيل توقعات 


العجز في feed‏ ما fla‏ الحاجات المالية للخوصصة نفسها. 
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ومكن تصميم شروط الخوصصة بجيث تستمر الحكومة في سياسة الرعابة 
الاجتماعية التى تراها مناسبة؛ وفي تحقيق سائر الأهداف الإفائية سواء على المستوى 
الاقتصاديء أم الاجتماعي» مع الاحتفاظ سلطة رقابية من مستوى مناسب على 
المشروعات التق تتم خوصصتها » ودون التفربط بوطنية هذه المشروعات» بجيث شحصر 
بيعها للمواطنين فمط. 

ومن جهة أخرى» فإن الخوصصة تساعد في زبادةكناءة هذه المشروعات» 
وححسين إناجينهاء Gay‏ الشحوم المتراكمة عليهاء وبالتالي تزدد من قدرتها على النموفي 
المستقبلء وتزدد من قدرتها على امتصاص العمالة الحليةء فضلا عن امتصاص فائض 
السيولة من السوق النقددة الحليةء وتحصيل قيمة GRIM‏ المباعة لتخطية عجز الميزانية ما 
عبر عاملا مساعدا مهما جدا في حاربة التضخم النقدي. 

وكذلك مكن إعادة صياغة عض المشروعات كالطرق والجسور لتصبح 
مشروعات Ob‏ عائد أو ربح مشرو حتّى ولوكان من المرغوب فيه - اجتماعيا 
وسياسيا — eos‏ دعم سعري لبعض الزمر من مستعمليها لبضعة سنوات قادمة. 

وإضافة gl‏ الحمود على التضخم مناز هذه الطرشة في معالجة العجز بأنها 


لا ترتب مديونية على الدولةء تضطر فى المستقبل إلى سدادها . كما نها تبسر التخاص من 
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المشروعات الخاسرة وذات الكفاءة القليلة كما تساعد على التخاص من الدعم السعري 
الذي تقدمه الدولة لكثير من هذه الخدمات» GAS‏ هذا الدعم وجعله واضحا محددا 
بحت yt‏ المناقشة والتمحيص والقرار السياسي المباشر في كل سنة عند تقديم الميزانية 
إلى مجلس الأمةء ما ساعد على تقليص هذا الدعم إلى Gal‏ حد FE‏ 
2-4 الول اة 

عبر التمويل بالعجز من أمسر الوسائل لسد العجز في الميزاية العامة وهو نفس 
الوقت من LST‏ خطورة» حتى إنه ارتبط بالتضخم الفاحش ارتباطا مباشرا. 

والتمويل العجز نموم على طباعة النقود الورقية وإلقاءها في الأسواق ULE‏ لقاء 
شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص الحلي وكذلك شراء العملات الأجنبية بها من 
السوق الحليةء من أجل استعمال تلك العملات فى مشتربات الحكومة الخارجية. ضاف إليه 
في العادة انتفاخ متصاعد في حجم الودائع المصرفية من خلال عامل المضاعف النقّدي 
المصرفي ما wy‏ الأزمة تعقيدا. وهو نعكس نصورة هبوط في قيمة العملة» UE‏ تجاه السام 


Aol اخلية راا عام اللات‎ ob adl, 


120 Politiq- Gite Z E2\t 


أما سهولنه» فلأن السلطة السياسة لا تناج إلى أكثر من إصدار أوامرها chill‏ 
المركزي” طباعة النقود وإعطائها لوزارة المالية» Ld‏ إبصالات pad‏ في العادة وزدر 
المالية إلى المصرف المركدي» مل مديونية الدولة نحوه» بضعها الأخير ني جانب الأصول من 


ميزانيته الخنامية ed‏ ما قام بإصداره من 298 


أما تأثبر التمويل بالعجز على التضخم فمباشرء لأنه wy‏ كمية التقود الموجودة 
داخل الاقتصاد الوطني. كما gap‏ بدء ارتفاع الأسعار إلى تهرب الئاس من التقود» وتقليل 
ما مسکونه منها إلى أدنى حد a4:‏ ما wy‏ من سرعة تداول النقودء فيزدد ذلك بدوره 
من سرعة التقاعل التضخمي . وهو fos‏ ذلك نوعا من أكثر أنواع الضرائب إجحافا وعدا 
عن العدالة. AY‏ من خلال تأثره التضخمي» يحرف أمامه دخول وثروات جميع ولك الذن 
1 دخوهم وثرواتهم بالوحدات النقدىة ( في مقالة الأعيان )> وهم في الغالب من 
أضعف OL‏ الاجتماعية» من حيث القوة الاقتصاددة والقدرة على الدفاع عن دخوهم 
وثرواتهم وحمابنها. ومن أهم أمثلة هؤلاء موظفو الحكومة وأصحاب الودائع المصرفية. وهو 


دذلك سناقض مع جميع مقنضيات العدالة وبخاصة حسب pall‏ الإسلامية Ab‏ 


isi û DEAR? OLB مقن‎ aa 678 aloes” 
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ولا نستطيع أن نجد مبررا شرعيا لقبول مثل هذا الظلم. لذلك فإننا نرى من أهم 
ضواط ASW oad‏ الإسلانية ى اة معالجة العجز هو LEM‏ المطلق» وغير 
المتحفظء عن التمويل بالعجزء مهما ساءت الظروف والأحوال الاقتصادةء لأنه لا يؤدي إلا 


إلى زبادثها سوءا وجسا. 
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القسم الراع 
سياسات الدخول والأسعار وضواءطها الشرعية 
تمرف سياسات الدخول والأسعار انها 'أي إجراءات تدخلية مباشرة من 
الذولة le SUI Gag‏ الدخول والأسعار ".ومد عادة بكلمة الدخول "الأجور 
والرواتب" لأنها هي الت تشكل أهم عناصر GIS‏ في الدول الصناعية. فهي - من 
جهة - سعر من الأسعار باعتبارها سعر العمل» وهي - من جهة أخرى - أهم أنواع 
الدخول في الجتمعات الصناعية من حيث الحجم إذ تشكل نسبة كبيرة تتراوح من 50 - 
0 من مجموع AW‏ الإتتاج. ولكن سياسات الدخول والأسعار تشمل بجكم تعرينها 
ادل ف gland‏ السام والخدمات الإنتاجية والاستهلاكيةء :ما في ذلك إيحارات العقارات 


أضاء باعتبار أن الإيجار سعر ودخل بان واحر . *” 
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ونلاحظ في العريف أنه قصد سياسات الدخول والأسعار تلك الإجراءات 
المباشرة لأن السياسات المالية والنقدىة تعيب YO‏ إجراءات غير مباشرة تهدف إلى AU‏ 
على gland‏ والدتخول:توبالتالى كان لا jad ge or‏ سشياستناف الوتخول والاسغار عن 
السياسات الاقتصادية الأخرى. 

وتهدف سياسات الدخول والأسعار - في العادة - إلى الحد من التضخم 
ومحاربته» وإ ن كان SK‏ أن بكون لما أهداف توزيعية تقصد LA‏ دخول الفمّة العاملة» أو 
عض Llegaste‏ أو نحسيهاء مثال ذلك :سياسات الحن الأذنن cape‏ وسياسات 
تحديد أجور الأطفال. 

أما حاربة التضخم من خلال سياسات الدخول والأسعار فتعود لسببين مهمين: 
اوا أن عض أنواع اللضخم Le‏ عن ارتقاع عونم وهو ما عرف بالتضخم المدفوع من 
قبل AI‏ التي أهم عناصرها الأجور. فسياسة الدخول في هذه الحالة سياسة نوعية 
في حاربة أسباب التضخم. أما ثانيهما فهو أ نكل تضخم سم فترة متوسطة أو طويلة مر 
بمرحلة he‏ فيها الأوساط العمالية للمطالبة بزنادة الأجور. ومعلوم أن زبادتها تؤدي إلى 


زبادة جديدة في الأسعار, فيدخل لصحم دذلك في دورة شريرة من ارتفاع في loll‏ 
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فزنادة في الأجور» فارتفاع في GLEN‏ فزبادة أخرى في الأجورء وهكذا . GEL‏ تدخل 
الدول في حاولة لكسر هذه الدائرة. 


3 


انيا- _أنواع سياسات الدخول والأسعار: 

تتراوح سياسات الدخول والأسعار من إجراءات مراقبة التغيرات في الأجور 
والأسعار والتعليق عليها في وسائل الإعلا» إلى إجراءات تشجيع القطاع الخاص (المنتجين 
ونقادات العمال) على ضبط الزبادات في الأجور والأسعار ضمن حدود مقبولة من خلال 
عض الموافز والعقوبات» إلى الإلزام بالتقيد تحديد الأجور والأسعار حسب اللائحة التي 
تفرضها الدولة» تحت طائلة العقوبات المالية والقانونية الأخرى. فلدينا إذن ثلاثة أنواع 
رئيسية من سياسات الدخول GLEN,‏ إا هي في Mad‏ ثلاث درجات أو مسئويات من 
blll Joo‏ 

ققد WS‏ الحكومة بالإشراف AB,‏ فتشترط Se‏ عدم إدخال أي زبادة في 
الأجور إلا بعد إعلام الساطة المختصة. فإذا ما أعلمت الساطةء ورأت في الزبادة اتجاها 
ood tos‏ إجراءات قصد متها إقناع أرباب الأعمال والعمال paw‏ المضي في تنفيذ 
الزبادة المقترحة. وتشمل هذه الإجراءات في العادة الإقناع المباشر واستخدام وسائل 


الإعلام للتنفير من هذا الاتحاهء وبيان مساوته. كما قد تعمد إلى الندخل بالمشاركة في 
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المفاوضات بين العمال وأرىات الع كوت يحاول الإقناع من الداخل» وقبل 
الوصول إلى أي اتفاق . 

وقد تعمد الحكومة إلى وضع حدود وضواءط للزبادات في الأجور» وتطلب من 
العمال وأرباب العمل التقيد الاختياري بهذه الحدود والضواط بعد أن Lb nth‏ الدعم 
اعاس ely‏ الاي جيف تاس سما وداب CANS GM gle‏ 
الال یکن الزادات التي لا تتجاوز الضواءط والحدود المرسومة. 

وقد تتخذ الحكومة إجراءات al‏ من ذلك» بجيث تضع عض الحوافز 
والعقودات» ضربية وغير ضربية» للتشجع على الالتزام بالضوابط التي وضعتها لزبادة 
الأجور. كأن تقدم الحكومة عض التنازلات أو الإعفاءات الضرببية للعمال الذي بقبلون 
عدم jolt‏ الزنادة في الأجور الحدود التى اقترحتها الدولة» أو أنها تقدم لمم بعض البرامج 
الاجتماعية» مثل المعونات الاجتماعية للمتقاعدين» أو تحسين Bley Gulp‏ الأطفال الذين 
هم قبل سن المدرسةء أو تخسن التأمين الصحي وسائر أنواع التأميسات» وبخاصة 
التعويضية: للعمال60536100م0022) workman‏ . و أنها تفرص عض الغرامات 
والعقوبات الضرربية على المؤسسة التى تزيد أجور Ube‏ أو تفرض على الأجور ضربة 


تصاعدية تأكل الزنادات غير المرغوب فيهاء أو تزدد على ذلك معا . 
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وأخيراء قد تعمد الحكومة إلى AI‏ إجراءات إلزامية Af‏ فيها العمال وأرباب 
الأعمال على التقيد عدم زبادة الأجور إلا في الحدود التى ارتضتها الحكومة وحسب slab‏ 
التي قررئهاء وذلك نحت طائلة العقوبات المالية Ad,‏ بما في ذلك الغرامات AQW‏ 
وسحب تراخيص العمل؛ والحاكمة والحبس . 

ومن السياسات الإلزامية Lai‏ ربط زبادات الأجور We,‏ إلزامياً بمؤشر نغير 
الأسعارء وذلك بإجراء تفرضه الدولةء gh‏ تلزم أرباب الأعمال بزبادة الأجور مشكل 
gel‏ مع زبادة ااا الأحور منفس نسبة زبادة الأسعارء فيكون الربط 
عندئذ SU‏ أو أنها تزاد نسبة age‏ من زبادة الأسعار» Lat‏ تكون نسبة زبادة الأجور 
الل من اوو «ple‏ وش أن be Bork‏ أن قنادة ahh VALE spo‏ 
كرما ن اعرا lay‏ و Lads‏ اام رمق اا السار و 
jee) Bob)‏ (معدل التضحم) توخذ في العادة عن فثرة سايقة» ثم gi‏ على aps‏ لاحقة 
بالدسبة للأجورء Ke S255‏ زبادة الربع الأول من السنة فى الأسعارء lel‏ نسبتها رفع 


الاجور في الربع الثاني من السنة.” 


الات الس الاقتساذى امسات الول Sky‏ 


mea he hr ن‎ RHE aA ن‎ êr Xizê cob Sorpma 33 
. Yay AEE AZ êj AZ t êd» 
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est! lew‏ الاقتصادي لسياسات الدخول من ثلاث نقاط رئيسية» هي: 
oly )1‏ الزنادة في الأجور وأسس claret‏ 2( مبررات التدخل الحكومي في تحديد 
الدخول والأسعار وآثاره الاقتصاددة والاجتماعية» 3) كفاءة سياسات الدخول والأسعار 

وقبل الحددث عن هذه النقاط الثلاثة ae‏ أن لاحظ أن سياسات الأجور 
wai Lil jeu,‏ بها ما علق بزبادات جميع الأجور أو معظمهاء بحيث دنشأ عن ذلك 
زبادة في المتوسط العام الأجور وليس التخيير الداخلي في بنية الأجور في المؤسسة الإتاجية 
الواحدة. إذ قد تزاد أجور عض الأعمال وتنقص أجور أعمال أخرى لأسباب عديدة 
ولكن ذلك يخريج عن نطاق سياسة الدخول والأسعار. 
1 مبررات الزنادة في الأجور وأسس Lewd‏ 

إن هنالك سببين مهمين ghee‏ الأساس النظري في تبرير الزنادات في الأجور, هما 
زبادة الإنتاجية والارتفاع العام في الأسعار (التضخم) . فمن الناحية النظرية برتبط ديد 
سوق اجون و fant by‏ دار الظلت Jul he‏ ونار ase ey pall‏ أبن 
المعروض من العمل فيتحدد els‏ على عوامل سكانية واجتماعية وتعليمية وثقافية. وأما 


الطلب على العمل فيحدده حجم الإنتاج المرغوب به من قبل المستجين (أرباب العمل)؛ في 
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Jb‏ معطيات خددة من حجم رأس المال الثامت والمستوى السائد للتكولوحياء وغير ذلك 
من عوامل. ولا شك أن أهم Slave‏ حجم TOY‏ الذي برغب بإتاجه أرباب الأعمال 
هو الطلب على منتجاتهم في الأسواق. by‏ ظل فرضيات المنافسة الكاملة والعائد 
المتناقص وتعظيم الرح ومرونة السوق» 2 فإن المنتجين سيرغبون في الاستمرار Baby‏ 
إتاجهم حى تلك النقطة التي سَساوى فيها إبراد الوحدة المباعة الأخيرة (أي الإبراد الحدي 
الإتاج)» وهو goles‏ السعر» مع التكلفة اللازمة لإتتاج تلك الوحدة (أي AIST‏ الحدية 
لتا . إن تي هذا loll‏ سند عن موق العمل يعني أن برغب geal‏ الاستمرار 
في الطلب على العمل Lely‏ الزنادة في الأجرة التي برغب Yo‏ للعامل إلى Aba‏ التي 
تتساوى فيها الأجرة مع الإنتاجية الحدية العمل أي سُساوى ما بكسبه رب العمل من إبراد 
ناشئ عن عمل العامل مع ما يدفعه له من أجره) . أما وراء تلك النقطةء فإن رب العمل 
pee‏ من اسشعار غائل إضاق لأن etl‏ ستكون أقل من أجرقه. Ly‏ قل تلك 
النقطة» فإن رب العمل مكل من زبادة بجموع ad,‏ إذا i Stale youl Le‏ 

إن التحليل السابق eth‏ أنه في ظل تلك الفرضيات كلها فإن الممستوى العام 
للأجور بكون do Ly tis‏ الحدية للعمل اوسن عد ا ولك تمن سروت أن 


كلا من مستوى Lee dS‏ وحجم رأس المال الثامت غير حتى في الأجل المتوسط بل 
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إن مستوى Le‏ قد سحسن في الأجل القصير أي ما مجساب الأشهر فقط . 
ودشكل خاص ذلك النوع من التحسن المتعلق بما سمى بالتكولوجيا المتضمنة في العمل 
Labor Embodied Technology.‏ و بکون ذلك سبب pt‏ معرفة العامل claw‏ 
ae‏ له اناق ع ای ا کر ی مھ ات کو Pd Mes‏ 
وتحسن معرفته بمحيط العمل dy by‏ وقلة النوتر التفسي الذي نشا عن بدء عمل 
جديد . ضاف إلى كل ذلك ما طراً dole‏ من تطوير على أدوات العمل والمواد المستخدمة 
فيه وطرق تنظيم العمل وتحسن في الآلات» وغير ذلك . 

ومن الناحية النظرية Koll‏ فإن الزيادة في إتاجية العمل تستبع زبادة في مستوى 
الأجورء لأن تلك الزبادة هي التي تحفظ النوازن الاقتصادي في سوق العمل BLM‏ 
تساوي مستوى الأجور مع الإتاجية الحدية العمل» وذلك في Jb‏ الفرضيات المشار إليها 
ie‏ 

ولكن واقع الحال غير ذلك» لأن فرضيات المنافسة الكاملة غير موجودة في Lio‏ 
الواقع» بل إن الواقع pares‏ الكثير من الممارسات JSG ARAM‏ من طرفي العمال 
وأرباب الأعمال. من هنا جاء المول: إن ارتفاع مستوى الأجور aks‏ الارتماع في 


الإتاجية الحدية للعمل هو أمر مرغوب فيه لأنه مقي توازن الدخول LEU‏ عن عملية 
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oc byl‏ وضع SK‏ لاكانت عليه قبل الزبادة» دون ظهور راح أو خاسر des‏ الزيادة قي 
det)‏ بل الكل رح نسبة ما كان عليه» فكل Cole‏ مساهمة في الإنتاج (وبخاصة 
العامل ورب العمل) as‏ حصة من الزبادة اسب مع نصيبه الذي كان يحصل عليه قبل 
هذه الزبادة. 

إن القول السابق فضي تتيجة حتمية: لا مندوحة عنهاء وهي أنه - على فرض 
عدم حدوث Olas UI‏ أخرى؛ وبجاصة فيما تعلق بكمية النقود والسياستين النقدية 
والمالية للدولة - ob‏ زبادة الأجور بنسبة الزبادة في إنتاجية العمل لا تؤدي إلى أي ارتفاع 
في الأسعار. فهي إذن زبادة صحيةء Shab‏ عن أنها لا توحي بأي تغير في القوى التفاوضية 
لعناصر الإنتاج المختلفةء ومخاصة العمال وأرباب العمل (المتتجين أو المنظمين) . 

لذلك» فإذا اقتصرت المطالبات العمالية بزدادة الأجور على الزبادة دنفس معدل 
soll‏ في الإتاجية» فإنها لا تكون مطالبة تضخمية. وقد لا تؤدي فعلاً إلى التضخم إذا 
صح Ske‏ أنها ضمن حدود الزبادة في ce DYN‏ وم nec‏ ذرعة لزبادة ااا 
3 الواقع الاقتصادي في عام اليوم هو واقع تسوده القوى الاحتكارية ولا Jd‏ فيه الشروط 
dy Las‏ للمنافسة . 4 


iB ÛÛ r‏ اند رج قر د ع قلح ص05 نو طم az‏ 1203و 
تبجا BASS‏ ع OVEETIAMs . OA ã AD GB‏ ر - KATZ‏ ر مةن 856 Ub‏ 
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أما السبب الثاني cd‏ زبادة الأجور فهو ارتفاع تكاليف المعيشة؛ أي ارتفاع 
الأسعار أو التضخم. إذ من المعروف أن التضخم يخفض القيمة الحقيقية الدخول التقدية 
التي يحصل عليها العمال ما بدفعهم للعمل على حابة دخوطم الحقيقية والمطالبة بزمادة 
الأجور التقدية. وإذا ما a)‏ للدخول الحقيقية للعمال أن لا تنقص عن مستواها الذي 
كان عليه قبل التضخم» فإنه لا بد من Baby‏ نسبة زبادة المعدل العام الأسعار» خض 
النظر عن التغير في الإنتاجية. 
Ll‏ ا cal‏ ا yt all aay gS clas plead ceed gly ll‏ اة 
للعمال دنسبة الزبادة في الإنتّاجية لا Ga‏ حمانهم من التضخم, بل جرد إعطاتهم الزبادة التي 
اقتضتها الزدادة في er]‏ دون تعوضهم عن النقص في دخوطهم الحقيقية الذي حصل 
سبب التضخم. أي مجرد الحافظة على النوازن التوزبعي الذي كان قائما قبل الزبادة في 
الإتاجية رض عدم زبادة الأسعار) . والزدادة في الأجور التي اسب مع الزبادة في 
الإتاجية هي حن للعمال على كل حال بغض النظر عن ارتفاع الأسعارء إذا ما أردنا 
الحافظة على الوضع الذي كان سادا من قبل» دون أي تغيير. بل إن هذه الزدادة Sa‏ 
MG? GAKSS ABZ‏ تاكن PAs GBB ã êi SUG Kia Als‏ منت GHëcomÃ‏ 
2& 568 نقد تانيدة اطاط 6ج GER Aap‏ 


A8 Ay. RAE OE rch, فمظةه‎ 652 GHD جدنع‎ Yop ¥ 1 
ذا جأزه.‎ ê 1 #HEÃ$RÖ رو‎ (bab BRO ANE Rk 2 REVS) ةلز م522‎ 2% BÊ 


132 Politiq- Ge Z أا/جة‎ 


ala.)‏ إلى eM‏ الأصلي) أجر المثل في السوق فى ظل أوضاع الاق و حر 
COSTS byt gl tay‏ مةن الندوقة spol gly‏ الال :كد Jn‏ 
وتتحدد) فعا في Jb‏ تلك الشروط أي أن الأجور التي يحصل عليها العمال PE‏ السعر 
السوقي للعمل فعا ثم زادت إتاجية العملء فإن أجور العمال تزداد مع ازدياد الإتّاجية 
ودنفس النسبة» وذلك معل قوى العرض والطلب فى سوق العمل» إذا ما استطعنا الحافظة 
على شروط المنافسة دون تغيير. 

إن النتيجة امهمة التي نردد أن خخلص إليها هي أنه لا يكفي أن تزداد الأجور 
دار زبادة الإنتاجية في أحوال التضخم. gly‏ عدم أخذ عامل ارتفاع الأسعار بعين 
الاعتبار في زبادة الأجور (إضافة لعامل الزبادة في الإنتاجية) لا بؤدي إلى تعويض العمال عن 
النقص في دخوهم الحقيقية الذي سببه التضخم . 

على أنه نبغي أن نلاحظ - في الوقت نفسه - أن التضخم ذاته قد بنشأ عن 
الإفراط في زبادة الأجور jes Le‏ الزبادة في Le LY‏ وبكون السبب في ذلك وجود 
تشوهات سوقية Jat‏ من العمل سلعة يستطيع صاحبها ممارسة قوة احتكاربة في السوق» 
ودي به مارستها إلى الحصول على زبادات مفرطة في الأجور لا مستطيع byl‏ الأعمال 
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مقابلتها إلا برف أسعار منتجاتهم. الأمر الذي بؤدي إلى ددء ال حلقة التضخمية الشريرة» من 


Lali gyorg gland ون‎ las 


فالتضخم الذي سببه الارتفاع المفرط gy Xl,‏ الأجور هو ذلك النوع الذي 
تساعد على at‏ سياسات الدخول» عن ee‏ كبح الزبادات في الأجور ووضعها 3 
إطار الزنادة في الإتاجية. ضاف إلى ذلك أنه حتى في جميع أحوال التضخم الأخرى» ولو م 
LAE S‏ عن الزدادة المفرطة في معدلات الأجور» فإن سياسات الدخول مكى أن ستعمل 
كنقطة + تكسر عندها الحلقة الشريرة للتضخم . 
2( — مبررات التدخل الحكومي في woe‏ الدخول والأسعار: 

ماي goal aN‏ اوا ج dpm‏ ف رو saad‏ ادن 
والأسعار. فمنهم من برى في هذه السياسات - oly‏ الإلزامية متها - ASE‏ أساسية 
لعقيدة حربة السوقء ويحدهم بالنالي بعارضون هذه السياسات من منطلق مبدئي 
ع و lie‏ هؤلاء ot‏ أن التدخليين البساريين برون في معظم سياسات الدخول 
Led‏ عن ily‏ المبدئية ولوك plan bcs eo‏ رناب الأعتنالة pny‏ تطالبون 


نوع من التدخل بؤدي إلى تغيير توازن seal‏ السائد في الاقتصاد إلى صا العمال. 


95-937 Ê DIG A AS 
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وأهم ا به سياسات الدخول هو تقييدها لحرية المساومة التق بعتيرونها 
الأساس الذي ترتكز عليه كفاءة قوى السوق فى الوصول إلى التخصيص الأفضل للموارد 
والتوزيع الأمئل لصافي الإنتاجج. وذلك على اعتبار أن أي نوع من أنواع الضغط على الأجور 
سيؤدي إلى عدم قدرة سوق العمل على اجتذاب الحجم والنوعية المناسبة من العملء 
وكذلك فشله في إعطاء هذه الأعمال الحصة التي تستحقها من صافي الإتتاج. ومثل ذلك 
ال عن الضغط على الأسعار حيث يؤدي إلى تهرب الموارد بعيدا عن إتاج السلع ذات 
الأسعار المضغوطة . ولا شك أنه على الرغم من أن مقصد سياسات الدخول والأسعار 
هوان تکون شاملة لجميع الأجور والأسعار وليس لبعضها دون البعض الآخرء فإن الواقع 
التطبيقيء الذي لا مكن ant‏ هوأن هذه السياسات لا تستطيع أن تصل إلى جميع 
الأجور والأسعار, وبالتالي فإنها تمع في مزل SUN‏ على الأجور والأسعار النسبية» UE‏ 
lat‏ غر و غ SO‏ للقن لتقن الزن 

casi je‏ إذا استعدنا عن المواقف النظرية المبنية على العقائد التي بنتّمي إليها 
المنظرون» فإن الواقع العملي بت أنه بصعب إدارة الاقتصاد - من الناحية التطبيقية - 
على حسب مقتضيات التبسيط النظري. ومعنى GAT‏ فإن واقع العلاقة بين الأسعار 


والأجور دسوده الكثير من التعقيدات» الاقتصاددة والاجتماعية والسياسيةء SERB‏ 
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التباين الكبير بين القوى الاحتكاربة الأطراف وصعوبة قياس المعطيات الضرورية مثل 
الإتاجية والتغير بمستوى الأسعار والاختلاف الكثير في طرق حسابها . الأمر الذي بح 
AS We‏ لندخل الدولة» على درجاته المتعددة من GEL‏ والملاحظةء إلى اللوجيه 
والتشجيع؛ وحنى إلى الإلزام باتخاذ المواقف المرغوب بها اجتماعيا وسياسياء والتي 
صعب معرفة صوابها من خطها إلا بعل فوات الاوان Roos leer‏ 


3 كنفاءة سياسات الدخول والأسعار في jad‏ أهدافها: 


بق قووف ا نه نان ate Laie Gal‏ رلا طاو كاد 
ve‏ في هذا القسم من الورقة ركز على دور هذه السياسات في SIU‏ على التضخم؛ 
ا يق كو Yao‏ والاسما وكوف silyl Wal‏ 
ees‏ ا le‏ ع lh‏ لشو تس وول مدعنا 
عكسية بين مستوى العمالة وارتفاع الأسعار والأجورء وإحداث تغييرات في اتجاه عدالة 
ey‏ وبخاصة عند وجود قوى ales Rol‏ المستهاك من جشع الحسكرن . 

فسياسات الدخول والأسعار gil‏ تعمل على حاربة التضخم أوكيح جماحه 
مكن أن بكون لما At‏ واضح في wh‏ في عض الأحوال» وتيخاصة عددما بكون nell‏ 
ناش عن ارتفاع تكلفة العمل . 
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وهنالك من التجارب ما كان له SU‏ إيحابي على خفض معدلات التضخم 
وبجاصة تيجة لتلك السياسات الدخلية التي تعتمد على الحوافز الضربية» من نوع 
التخفيض في ضربة الدخل للعمال الذين شبلون بعدم رفع الأجور بشكل تعتبره الساطة 

كما ممكن أن تتخذ الأساليب الضربية لسياسات الدخول شكل الكواح أو 
Sb gel‏ الضرببيةء قتزاد dy pall‏ على دخل المؤسسة التي جاوزت WLI‏ المقررة من قبل 
السلطات الاقتصادية للزبادة في الأجور. ولا شك أن نجاح هذه السياسات عتمد على 
درجة تركز النشاط الاقتصادي. فقي ملد مثل الولادات المتحدة يمكن تطبيى هذه 
السياسات بشكل خاص على الشركات الكبرى؛ حيث تتت أكبر أف شركة الجزء الأكبر 
من الدخل القومي في البلاد كلها . وبالتالي» فإن إدارة سياسات الدخول لن تتضمن تكلفة 
تجعل من العسير تطبيقهاء في حين أن تطبيقها في كثير من الدول الأخرى قد يضمن تكلفة 
إداربة عالية. 

ومن جهة أخرى» فإن ما لا شك فيه أن استمرار السياسات الإجبارية في wot‏ 
YES Jas bey aye‏ بن اواو ال الوق ps Jat Kite‏ اليب 
الوصول إلى التخصيص LAI‏ للموارد من خلال قوى السوق. وبالتالي فإن الحاربة الحقيقية 
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التضخم بغي أن تتخذ شكل السياسات النقدية والمالية والتغيير في بنية الاقتصاد بشكل 
عمل على إزالة أسباب التضخم وإعادة النشاط AY‏ العرض والطلب في السوق دون 
مؤثرات KEI‏ أو جد أدنى منها على الأقل. ومعنى آخرء فإن إجراءات دند 
الأجور والأسعار بصورة إجباربة قد تكون لما فوائد مؤقنة في كبح التضخم رشا مكن 
تفعيل الوسائل ذات الفعالية الأطول Stel‏ بجيث تبدأ آثارها في الحفيف من حدة اللوتر. 
راتات الطواحل الكترغية اسياسات الدغول والأسعار: 

إن الحددث عن الضواءط الشرعية لسياسات الدخول والأسعار يجرنا دونما شك 
إلى الحديث عن التسعير ومدى جوازه في الشرعة. فالدخول» وبشكل خاص الأجورء Le‏ 
هي أسعار من جملة الأسعار التي اختلف الناس في جواز تحديدها من قبل الحكومة 


rt 


hoy Om)‏ غر 

وخلاصة القول أن الأصل في التسعير المنع Sol SH ghd Jee he‏ 
التحرمية. وذلك للأدلة المتعددة من القرآن والسنة وأقوال الصحاءة: ما هو معروف في 
مواطنه» من عدم أكل أموال الناس بالباطل» ورفض الرسول» صلى الله عليه وسل لفكرة 
التسعير» وتسايط الناس على أموالمم» وغير ذلك .*” وفيما وراء هذا الأصلء فمن الفقهاء 


E Kã "6‏ ةقب AB‏ 32 ©مة 676683606 2 لطا PAG‏ تنظ قا 1412ادها î‏ 
354-3. 
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من منع او pan‏ تلك الأدلة. ومنهم كال وان ایرو Sal‏ 
مستخلصة من القواعد العامة بنع الظلم والسعي لتحقيق مصاط الأمة. 

وا منع الظلم قوم على اعتبار ممارسة سلطة احتكاربةء إما بوجود REM‏ 
Rae‏ أو بنواطؤ بائعي السلعة أو الخدمة على رفع الس ا کر افاس کا رگا 
انق duel‏ على Lense Udy Jar ge Le peal ye Gl‏ يضمن منع أصحاب السام 
والخدمات من رفع أسعارهاء مارسة منهم لقوة Ay Sel‏ يعون بهاء أو تيجة لاتناق 
فيما بينهم على إغلاء السعرء مع حاجة الناس لساعتهم. *” وبشترط ابن ثيمية لجواز 
get SHS ye peel‏ فاا ر 955 Lu‏ واا ale‏ لانن 
dle‏ 2( وأن لا مكون سبب الغلاء قلة الرزف mG IS I‏ 

فمن الواضح إذن من فهم ابن تيمية لمسالة التسعير أنه بنطلق من قواعد العدالة 
ومنع الظلم . فمن العدل التسعير فى أحوال aK‏ فيها ony‏ ردا ازن قوة احتكارية 4 
مجموعة من الناس apts‏ فيما بينهم. ويكون التسعير في سام lols‏ عامة الناس» أما في 


سلع سسعملها قلة منهم فقط فلا معنى لترجيح مصلحة المشترين على مصلحة البائعين. 


- 3551 ÊAP” 


5 هذ‎ 55 HER 2 dodo HEE "2/5" 12730955 ج75‎ 7 563505 7 
.63-62 2 


ا 95-947 
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وكذلك فإذا كان الغلاء في السعر تيجة لعوامل العرض والطلب (قلة الرزق أوكثرة الخلق)» 
فإنه غلاء طبيعي لا ستدعي تدخل الدولة في الأسعار. كل ذلك بدل على أن ابن تيمية لا 
سحدث عن غلاء عام في الأسعار من النوع الذي تعرفه اليوم باسم التضخم . 

ومن جهة أخرى؛ فإن نص حددث ell‏ "قال الناس: دا رسول الله غلا السعرء 
فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القاءض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الل 
وليس أحدكم sulla‏ بمظلمة في دم ولا "ade‏ وهو نص عام في كل غلاء للأسعار سواء 
Le got‏ ام بيعي ذلة ابرض ا yi)‏ | کو ليلاي G8) ad‏ 
ولكئه سبب ظروف المدينة المنورة فى عهده عليه الصلاة والسلا» وما هو معروف من 
عدم كثرة الأموال في عهده» ob‏ ترجيح ابن تيمية لكون الغلاء المشار إليه في الحديث غلاء 
Lat‏ عن ظروف حقيقية طبيعية من زبادة GIG‏ أو قلة في الرزق» ويخاصة أن المدشة 
المنورة كانت تعتمد على ما نجلب من الأرزاق» عر a es.‏ بحيث ستبعد 
حدوث ظاهرة التضخم في عهده صلى الله عليه وسلم؛ وأن امتناعه عن التسعي ركان 
aol‏ عدم وجود SLU‏ احتكاربة AUB‏ وأن الغلاء كان عزى لظروف العرض 


والطلب الحقيقيين» وليس لأسباب تضخمية. 


ka BÛ Bonk û ذه‎ BOGE ” 
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نخاص من كل ذلك إلى أن التسعير الذي تحدث عنه الفقهاء بما فيهم ابن تيمية Lil‏ 
هو تسعير اقَائي das‏ منه رفع الظلم في حالة الاحتكار والتعدي» ولف ر ار 
المتعاق بالحد من التضخم وإزالة أسباده» وإنكا نكثير من كلام الفقهاء في مسألة التسعير 
هو ما شكل برک ان مه في دراسة الضواط الشرعية لسياسات الدخول 


ا 


التضخم» فإن قواعد الشرعة العامة تدعو إلى الحد منه» مدر الإمكان» والعمل على إزالة 
soll‏ 

وبالتالي» فإذا كان التضخم LOU‏ عن تشوهات في بنية الاقتصاد نشأ عنها وجود 
احتّكارات وتكتلات» سواء أكانت للمنتجين أم العمالء ما بؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
والأجور» فإنه GSE‏ القول إن مبادئ الشرعة وقواعدها العامة» وفقه اللسعير مشكل 
خاص» 2s‏ أن AK‏ الضاءط الأول في سياسات الدخول والأسعار هو منع التظام من 
خلال فرض معاببر لزبادات الأجور والأسعار, أو تحديدها مباشرة نصورة إلزامية من قبل 


الو :رولا قلف ار ها دوو لف هن امات ts eS Se‏ والتشصية كنا 
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ددخل في الممارسات المباحة اولي GSI‏ طالما أنه لا Ges‏ فيه أموال AM‏ ولا بلزم فيه الناس 
war‏ تساطهم على أموالحم وقراراتهم في أنفسهم: التي تركهم الشرع فيها ا 

ولكن هنالك أحوالا أخرى قد لا aK‏ فيها سبب اللضخم زبادة الأحور» كان 
aK‏ سبب التضخم Ge‏ مل نحو زبادة في أسعار المواد الأولية والساع المستوردة 
فهل جوز في هذه الحالة تحديد الأجور والأسعار في حاولة من الحكومة لكبح التضخم 
والحد من غلوائه ؟ 

لاشك أن لددنا من القواعد العامة ما ندل على تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» بل وعلى التضحية ,المصلحة الخاصة فى سبيل درء مفسدة عامة. 
ولكن تطبيقئ fee‏ ذلك على أحوال التضخم ste‏ أن aX‏ مع الحذر الشديد ay‏ 
عديدة أهمها ما ملي:1) الإضرار ات من الناس م يكن لساوكها علاقة في نشوء 
التضخم؛ 2( ليس من SGM‏ أن سياسات ديد الأجور والأسعار eo‏ إلى كبح جماح 
التضخم» 3) الأضرار الكثيرة Call‏ عن wad‏ الأجور والأسعار» ويخاصة فيما GE‏ 
بالكقاءة ale‏ وتخصيص الموارد» وحجم البطالة والإتاي 4) الكلفة الإدارية العالية 


اا و اا ر وا ا و eels asl‏ 
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لذلك وإذا كان الأصل ترك الأجور والأسعار لقوى السوق التي توصل إلى أجر 
المثل وسعر المثل» فإننا نرى أن الضابط الثاني لاستعمال سياسات الدخول والأسعار في 
حاربة التضخم هو أن تكون مؤقئة وتابعة لسياسات وإجراءات Bad‏ ومالية أخرى تكون 
هي الأصل في إزالة أسباب التضخم. 

ضاف إلى ذلك أن سياسات الدخول ذات الأساس المالي» أي الت تعتمد على 
الحوافز المالية Beg pall Kole‏ شبغي أن aS‏ ها bole‏ ثالث تعلق سوفر poles‏ العدل 
فيما بين gut‏ فلا يحصل تعد على القاعدة الأصاية التى تقتضي أن تكون الضرببة 
على قدر ASL‏ المالية. 

وأخيراء Val aus‏ شب عن الال أن سادق pall Jali‏ أن SAY‏ 
حيف على الأجور تيجة التضخم, وأن لا تحمل عبء التضخم على غير مسببه. فإذا 
كان ارتفاع عامة الأسعار يعني - بذاته - أن الأجور النقدية للعمال JST‏ وتتضاءل فإنه 
التصحيح الذي pares‏ مع ایا ت الخ لهو أن ترتفع هذه الأجورء Le‏ بؤدي إلى عدم 
نمصان الأجور الحيقيةء وهي تساوي الأجور النقدبة مقسومة على مستوى الأسعار. فإذا 


كان وا Sue‏ مستفيدين من التضخم» فلم لا يكون الضابط ell‏ أن ترط الزبادة في 
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الأحور» فكل صناعةء jae‏ زبادة أسعار منّحات تلك الصناعة؛ بحيث لا حفن 


مكاسب - تيجة للتضخم- ستاثر بها أصحاب الاعمال مقابل مغارم تقع على عماطهم . 
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القسم الخامس 
الخلاصة atl,‏ 

قول أحد الاقتصادين المعاصرنن A" YS‏ كلا الاقتصادين والسياسيين 
goat‏ في السنوات الأخيرة في تبنيهم للرأي القائل بأن مهمة الاستقرار في حجم CUM‏ 
القومي ومهمة ALE‏ التضخم بغي أن تتركان للسياسة التقدبة» وأن السياسة المالية قد 
فقدت برها منذ سنوات ازدهارها في السينات» وذلك لسببين» Lady!‏ الاهسمام المتزاند 
بمشكلة العجز الضخم والمستمر في الميزائية العامة» وثانيهما الشك الكبير في قدرة النظام 
السياسي على امخاذ القرارات المالية المتعلقة بالإتقاق والإبرادات في الوقت المناسب الذي 
مکی من OF‏ التنائج المرغوبة في الاستقرار PE‏ 

as Li‏ أن لهذا القول الكثير من المبررات. وإذا كانت قدرة النظم السياسية 
في معظم البلدان الإسلامية على إدخال التعديلات في نظم الإتقاف العام والإبرادات العامة 
كبيرة بالنسبة لقدرة النظم الغربية الدمقراطية» فإن معظم البلدان الإسلامية WA‏ من 
العوائق الإحصائية والمعلوماتية الشيء الكثيرمما يحد من قدرتها على SAI‏ القرار المناسب 
في الوقت المناسب . وذلك فضلاً عن تزاند العجز في ميزانياتها شكل مثر الأعصاب. 


2721/8 S69 f#BlEconomic Perspective 6 2 "086581850509 GAH) 8 AOA 2 
.1995 


145 Politiq- Ge ZEZAt 


وفوق كل ذلك ضخامة التأثير الخارجي في التضخم الداخلي؛ وهو ما تتعرض له كتير من 
البلدان الإسلامية إلى درجة تزدد قارف pS‏ عما تتعرض الاقتصادات dy ll‏ الكبرى. كل 
ذلك Jat‏ التضخم في كثير من البلدان الإسلامية ذا طبيعة خاصة ترتبط بنية اقتصاداتها 
bbe,‏ الخارجية. 

ومن جهة أخرى» فإن التطور السياسي والاقتصادي الحديث لمعظم البلدان 
الإسلامية» وشكل وطرف نشوء مؤسساتها الاقتصادية» وطبيعة علاقاتها التجارية والمالية 
والنقدية مع sll‏ الاي كل :دن حمل المت ورا کرای اقتصادات هذه 
البلدان» بحيث Se‏ القول إن السياسة الحكومية نفسها هي من أهم أسباب اللضخم في 
كثير من البلدان AOL‏ سواء في ذلك سياستها التقدية, | AN ats‏ ضاف 
سياسات الإتفاق وإجراءات العجز في ميزانياتهاء أم سياساتها التجارية. بحيث نلاحظ أن 
slot sed‏ ا واقعة التضخم وكير عن دور اينات التقابية: أو القوى 
الاحتّكارية للمنتجين الوطنيين . 

«stl‏ وان كنا نرى أنه شبغي التركيز على السياسة Koc‏ للدولة في معالجة 
مشكلة التضخم في معظم البلدان الإسلامية» فإنه سبغي أن لا نغفل عن ASIA‏ 
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السياسة النفدىة بالسياسة المالية) وكذلك لسياسات الحكومة الأخرى في وجود التضخم 
في هذه البلدان» واستمراره» وارتفاع معدلاته. ويزداد ذلك و mee‏ الاقتصادات التي 
Rts‏ فيها lay‏ ا حكومي» شكليه العادي والتتموي» ع كر من مجموع الاستهلاك 
والاستثمار في اجتمع . 

ولقد حاولنا في القسم الأول من هذه الورقةء النظر في الإبرادات العامة للدولة 
الإسلامية» وحاولنا استنباط ضواءطها من النصوص والممارسات العملية في العهد Soll‏ 
ومن التطبيقات الواقعية فى عصر الصحابة . فوصلنا إلى أن الإبرادات العامة من أربعة أنواع 
هي: SEP‏ والإبرادات العامة ob‏ المعنى الخراجي من أملاك KAWAI‏ والإبرادات 
العامة النائحة عن أملاك عامة أصلها أن مشترك الناس في فرصة الحصول عليهاء وكيا 
Pe P|‏ 

فما عل الركاة من سياسات إبراددة لا AK‏ أن يمس معدلاتها ولا الأموال التي 
تحب فيهاء بل مركز على ما قم ضمن ساطة ولي الأمر من أساليب التحصيل» ومواعيده 
من تعجيل وتأخير» ونوع المال الذي GK Gb Lat‏ من النقود أو الأموال العينية. 

Ul‏ بالنسبة للإبرادات من الأملاك العامة للدولةء فأهم ما ال فيها هو أنها تدور 


مع معياري المصلحة العامة والعدل» من حيث wot‏ معدلات الخراج (عائد الأملاك 
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العامة)ء وأساليب calor‏ توا دوه او حر ونوع المال الذي بؤخذ في الخرا» 
عينا أو نقداء وكذلك في aod‏ أسعار منتجات القطاع العا وفي أي تغيير ني كل تلك 
السياسات. ولاحظنا أنه ستخلص من معياري المصلحة والعدل عض الضواط الفرعية 
التي منها: أن لا بخص الأغتياء» دون الفقراء» ببعض المزادا الخراجية Sly hdl‏ توفر 
الإرادات المناسبة شرط wail‏ عض أنواع الخدمات والسلع من قبل الحكومة بما في ذلك 
التعليم والخدمة الصحية عض أنواع الطرق ومسايل المياه. 

أما الإبرادات العامة التى SE‏ من أملاك عامة أصلها نما يشترك فيه الناس» كالماء 
gb Gully ISI,‏ أهم blo‏ لسياساتها هو استمرار الحافظة على مبدأً "الناس فيها 
شرع" بحيث لا ثيح أسعارها ورسومها أن بكون فائض المستهلك من الحصول عليها أكبر 
لرى الأغنياء مما هو لدى المقراء . 

أما سياسات الضرائب» فإن ضوابطها الشرعية lag‏ بأن لا بكون الحدف من 
الضربة مجرد حجز وفورات القطاع الخاص وححولها إلى القطاع العام. Glew‏ ذلك على 
إنشاء ضرببة كما نطبق على الزبادة والتغيير فيهاء بلي ذلك أن الضرائب نا تفرض (أو 
دزاد فيها) بعد اللمحيص الدقيق للنفقات وإلغاء ما مكن الاستغناء عنه منهاء لذلك 


فالضرببة - وبالالي السياسة الضربية - هي آخر سهم في جعبة النظام المالي الإسلامي . 
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ضاف إلى ذلك أن السياسة الضربية سبغي أن تلتزم مبدأ الأخذ من الأغنياء» وعلى 
حسب غناهم» فلا تبنى السياسة الضربية على الضرائب غير المباشرة - ويخاصة على 
السام الأساسية - بل تتركز على الأغنياء» مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغنى في الشريعة 
وله كا و lage aly ua lary lly Jol‏ دون مار 

ولقد عرضنا في القسم الثاني إلى سياسات GLY‏ العام وضواءطها الشرعية, 
فاستنتجنا أن flow‏ المصلحة العامة» والعدل» وعدم التحيز للأغنياء» والكفاءة في النفقة, 
والاعتماد على المبادرة الشخصية idly‏ الذاتية القطاع الخاص» والالتزام بأحكام الشريعة 
وأولوباتهاء تشكل أهم whe‏ سياسات GLY‏ العام. وأن ما Lia‏ عن الالتزام بهذه 
افوا أن تصاغ سياسة الإنقاق العام بحيث سّساوى في LEN‏ من النفقّة العامة الفقير 
والغني إن م سستفد متها الفقير أكثر. وقد قتضي ذلك إعادة النظر بالكثير من النفقات 
على الخدمات العامة فكثير من البلدان الإسلامية. إذ بصعب جدا الدفاع عن old‏ 
التعليم» وبخاصة التعليم الجامعي» والنققات العامة على gall‏ وشوارعها وخدمانهاء 
pO,‏ الشات اة اسا قت Jes Bip petty‏ 


واقعها وطبيعتها - للأغنياء دون الفقراء . . 
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وعد ذلك قسمنا النفقات العامة إلى ثلاثة أنواع: نوع علق بالقيام بالوظائف 
الأساسية الحكومة في النظام الإسلامي» ونع عاق با مشترط لوجوبه على الحكومة توفر 
الموارد العامة القيام به» ونوع تفويضي سف الناس على تكليف الحكومة به وتحملهم لنفقاته. 
أما انوع الأول» ومثاله pall ale‏ وحراسة البيضة؛ فضاط السياسة الإنفاقية فيه 
إضافة إلى الضواط العامة GLI‏ دكرهاء هو Gat‏ هذه الأهداف المرسومة بض النظر 
alld Le‏ ذلك من Aas‏ فإنه إذا جاع قير فلا مال لأحدء وإذا خلت أرض الإسلام 
le‏ الدفاع بالنفس والمال فريضة عين على كل أحد . 

وأما النوع الثاني من النفقات العامة ومثاله الخدمات الاجتماعية والصحية؛ فإن 
ضاءطها الخاص هو تناسبها مع توفر الإبرادات الت بمكن استعمالما من أجلها كالخراج 
ولحو وتتحد سياسات النفمّات العامة من النوع الثالث» وهي التفوضية بمقدار ما 
ieee‏ نام Khoi‏ 

وفيما Glo‏ بالإنفاق على إعانات الأسعار فإن أهم ضواطها العمل على وصول 
a‏ حن اعرا ةا ييا مزه ن تناسب المعونة عكسيا مع 


استعمال الأغنياء للسلعة المعانة. وذلك مع مراعاة أن الأصل أن ّم مويل الإعانات الفقراء 


150 Politiq- Gite 2 أال/جة‎ 


من أموال الأغنياء» على Rb‏ الركاة أو من الزكاة تفسهاء بحيث لا تكون هذه الإعانات 
E‏ 

ولقد استعرضنا في القسم اثالث عجز الميزانية والضواط الشرعية في Dee‏ 
و د عد تفعيل مؤسستی الرّكاة والأوقاف في تقديم ما تتستطيع تقدمه من 
الخدمات العامة والرعاءة الاجتماعيةء فإنه ممكن العمل على سداد ما sin‏ من عجز في 
الميزانية العامة للدولة بواسطة الأوراق المالبة المشروعة التي مكن للدولة أن تصدرها . 
ولاحظنا أن هذه الأوراق متنوعة. فمنها ما وم على أساس ASW‏ وهذه عكن أن 
توجد لما سوق ثانوية سم فيها تداوطما سعر السوق. وهي تشمل: أسهم المشاركت وأسهم 
المضاربة» وصكوك الإجارة وحصص الإتاج. وبعد عرض الخصائص العامة هذا النوع من 
الأوراف» استعرضنا النوع الثاني» وهو ما قوم على gall Lae‏ حيث بكون موضوع 
الورقة دنا Lad‏ أو GK clas‏ بدوره من صنفين» صنف بكون الدين فيه سلعة معيئة 
كما في السلم والاستصناع» وصنف بكون فيه yall‏ خدمة أو منفعة. وفيما عدا صكوك 
المنافع والخدمات التي يجوز تداوطما في سوق ثانوية» فإن جميع أوراف المديونية الأخرى لا 


تصلح للتداول في السوق الثانوبة. وقد عرضنا Lal‏ الخصائص الأخرى للأوراق المالية 
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القائمة على المدبونية وتآثير وجودها على ساوك القطاع العام الذي أصدرها وعلى الميزانية 
Jalal‏ 

وناقشنا في هذا القسم الثالث (ale fap al. ey‏ المرصطنة 
اعتبارنها 5000 توفير الموارد المالية للميزانية العامة» بنفس الوقت الذي تعمل فيه 
على إنقاص العجز عند خوصصة المشروعات التي تثقل كاهل القطاع العام. 2) والتموبل 
العجز (أي الإصدار النقدي) ورأنا ما لهذا التمويل من آثار ضارة على الاقتصاد بأكمله 
ol ally‏ مشكل خاص . 

أما القسم الراع فقد عرض» بإيجاز شديدء سياسات الدخول والأسعار. وهي 
تشمل جميع الإجراءات الحكومية المباشرة التي تهدف إلى AO‏ على مستويات الأجور 
والأسعار. وهي Lag‏ من الرقابة والإقناع وتتنهي بالإلزام تحت طائلة العقوبات المالية 
Halll,‏ مارة خلال ذلك سماسلة من الحوافز التشجيعية» والروادع المثبطة . 

وقد لاحظنا أن هنالك مبررين اقتصادين لرفع الأجور هما الزبادة في الإتاجية 
وارتفاع الأسعار الذي بؤدي إلى غلاء تكاليف المعيشةء FE,‏ الدخول التقدية للعمال. Sly‏ 
كفاءة هذه السياسات وقدرتها على حاربة التضخم تعمد على ننية الاقتصاد نفسه 


ودرجة Sil‏ الصناعي والعوامل الاحتكاربة فيه. 
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وقد عرضنا لأهم الضواءط الشرعية في سياسات الأجور والأسعار. ولاحظنا 
أن الأصل في التسعير الإلزامي المنع على سبيل الحرمة أو الكراهة التحرمية. وأن جواز 
تدخل الدولة بالتسعير الإلزامي سستند إلى لزوم مع الظلم الذي نشا عن مارسات 
he Ko‏ سواء أكان ذلك من قبل العمال» أو أصحاب الأعمال. فإذا كان التضخم اشنا 
عن تشوهات في البنية الاقتصادية تقوم على وجود قوى Kol‏ تتحكم بالأجور 
والأسعار, فإن ذلك دازم التدخل الحكومي للإلزام جدود للزبادات في الأجور والأسعار 


عل دون Us)‏ وأن tS‏ ذلك بصورة مؤقكة واسستنائية, ومترائمة ممع سياسات 
day peal‏ سيسات ادوشرل والأسغان Lad‏ على التاعده الأصاية ق كوق الصدرافيع = 


. المالية‎ AS تفرض - على قدر‎ ge 


. دعوانا أن الحمد ر العالمين‎ oly 
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